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 مقدمة

صيل وتطوير نظام لقد انصرف اهتمام الدول المتقدمة والنامية على السواء إلى تأ
اللامركزية الإدارية إعمالا لمبادئ حسن وجودة عمل الهيئات المحلية من ناحية، وتكريسا 

. لذا فقد أضحى الاعتماد على الإدارة لمقتضيات وقواعد الديمقراطية من ناحية ثانية

ى  -الجماعات المحلية -المحلية  أمرا لا غنى عنه من أجل التغلب على مشاكل المواطني 
ي مجال الصحة والتعليم والنقل والبنية وت

ي تقدم لهم فى
ى إشباع الحاجات والخدمات الن  حسي 

ها من الخدمات العامة. ولقد ضاعف من أهمية الإدارة المحلية الزيادة  التحتية والأمن وغي 
ي تقدمها هذه 

ي عدد السكان وتنامي حاجاتهم الأمر الذي أدى إلى زيادة الخدمات الن 
الهائلة فى
ي تسهر على إشباعها. وكنتيجة لهذا فقد قامت الدول المتقدمة الأخي  

ة وتعاظم الحاجات الن 
ي منح الصلاحيات والاختصاصات للإدارات المحلية، 

منها والنامية على حد سواء بالتوسع فى
ي ذلك النظم والأساليب الأكير ملائمة لظروفها التاريخية والاقتصادية 

واختارت فى
 والاجتماعية والسياسية. 

ي المؤسس 
ي إطار التنظيم الإداري الجزائري من خلال تبنى

لقد دخلت الإدارة المحلية فى
ي 
ى السلطات المركزية فى الدستوري للأسلوب اللامركزي الذي يوزع الوظيفة الإدارية بي 
ى المجالس المحلية القائمة على نطاق إقليمي للاضطلاع بالأعباء المحلية   -العاصمة وبي 

ي الأساس من المسؤوليات  -وتحقيق المصلحة العامة إشباع حاجات السكانة
ي هي فى

والن 
ى نظام المركزية  العامة للدولة الجزائرية. ويقوم الأسلوب اللامركزي على قاعدة الجمع بي 
ى تجنب مخاطر المركزية المفرطة  واللامركزية بالقدر الذي يحقق التوازن المطلوب بي 

ي أمور تتصل بمصالح وتصحيح مسارها بخلق أشخاص اقليمية تمارس 
سلطة البت فى

ى دون الانسلاخ عن الإطار العام للدولة، أو الخروج عن الخط السياسي  ى المحللي  المواطني 
ي المحدد لها. 

 والقانونى

لقد أفضى تغي  دور الدولة نتيجة سلبيات العولمة من الدور الاجتماعي القائم على 
على ترك أمر الإشباع للمبادرات الخاصة  تحقيق الرفاه الاجتماعي إلى الدور الناظم القائم

ي وزيادة كثافة 
والاقتصار على تنظيم وضبط فواعل السوق، وكذا التقدم الحضاري والعمرانى

ي مستوى  -الولايات والبلديات -السكان بالجماعات المحلية 
إلى إجهاد بنيتها التحتية وتدنى

ي تقدمها إلى مواطنيها. حيث أصبح تمويل هذه 
الخدمات وتزويد  هذه الخدمات الن 

ات أمرا أساسيا من أجل ضمان التنمية المحلية  ى الجماعات بما تحتاج إليه من تجهي 
 المستدامة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي لهذه الجماعات وزيادة الرفاهية لسكانها. 

ات على الجماعات المحلية مواجهة التحديات المستجدة، الأمر  وفرضت هذه التغي 
ى زيادة المسؤوليات الملقاة على عاتقها نحو مواطنيها مما  الذي أفرز نوعا من التناقض بي 

ى قصور  ى عليها تقديمها لهم كما وكيفا، وبي  ي يتعي 
ورة زيادة الخدمات الن  يستتبع ذلك ضى

ز عن تقديم هذه التمويل المتاح لهذه الهيئات وعدم انتظامه الأمر الذي يصيبها بالعج
 الخدمات. 
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 ل الأول: مفهوم المالية المحليةالفص   

التصدي لمسألة تحديد  Les finances localesيستلزم ضبط مفهوم المالية المحلية 

(، ثم  ي
ه عن المفاهيم المجاورة له )المبحث الثانز ز  مقوماته بيانمدلوله )المبحث الأول(، ثم تميي 

ي الأخي  عرض خصائصه )المبحث الرابع(. 
ز
 )المبحث الثالث(، وف

 ث الأول: تعريف المالية المحليةالمبح

ي والفكر المالي العديد 
يعي للمالية المحلية وضع كل من الفقه القانونز مع غياب تعريف تشر

، الاتجاه الأول يضيق  ريفايمكن جمع وحصرهذه التعمن التعاريف لهذا المصطلح،  ز ي اتجاهي 
ز
ف

ي يوسع من هذا  الماليةمن نطاق 
(.  )المطلب الأول(، والاتجاه الثانز ي

 النطاق )المطلب الثانز

 المطلب الأول: التعريف الضيق للمالية المحلية

ي تعود للجماعات »يتنازع يقصد بالمالية المحلية 
هي تلك الموارد الداخلية والخارجية الت 

انيتها والحسابات الخاصة بها، فالمالية المحلية هي إذن موارد  ز المحلية، كما يقصد بها أيضا مي 

حيث تستمد السلطة المحلية اللامركزية ما يلزمها من أموال من موارد  السلطة المحلية،

ائب المحلية سواء انصبت على أموال الأشخاص أو النشاطات الاقتصادية،  متعددة، منها الصرز

ي تقدمها كرسوم استهلاك 
ي تحصل عليها السلطة مقابل الانتفاع بالخدمات الت 

ومنها الرسوم الت 

ي الكهرباء أو المياه، ومن
عات الت  ي تحصل عليها من أملاكهاأو مشاريعيها، وكذا التير

ها الإيرادات الت 

ي تجمعهم الصغي  
ز
عات عليهم ف ز الذي يدفعهم إليها شعورهم بعودة هذه التير تأتيها من المواطني 

 «.نظرا لتمتع السلطة المحلية بذمة مالية مستقلة

ي تو 
ي تكوين المالية المحلية ما يعيب هذا التعريف أنه ركز على بعض العناصر الت 

ز
دخل ف

ائب ورسوم  -بمصادر التمويل  المحلىي  إهتموتجاهل العديد من عناصرها الأخرى، حيث  من صرز

عاتو  انية والحسابات الخاصة باعتبارها  - تير ز ي  » من ناحية أول، وبالمي 
الوثيقة المعتمدة الت 

ة زمنية محددة تتضمن تقدير للموارد المالية والنفقات المتوقعة للجماعات الم حلية عن في 

ي ترتبط بها المالية  «تقدر عادة بسنة 
ي القواعد والظواهر الت 

 
من ناحية ثانية، وتجاهل باف

 . أو اجتماعية    أو ثقافية من ناحية ثالثة ، سواء كانت من طبيعة سياسية أو اقتصاديةالمحلية

 المطلب الثاني: التعريف الواسع للمالية المحلية 

مجموعة »  بأنها د الموجه للتعريف الضيق للمالية المحلية عرفها البعض لتجاوز النق

ي تخص الجماعات 
القواعد والظواهر المتعلقة بالعمليات المالية من نفقات وإيرادات، والت 

 . «المحلية
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ز هذا التعرف على إيجازه  ي وما يمي 
ز
أنه اعتير المالية المحلية مجموعة من القواعد  ف

ة من طبيعة قانونية )مثل طريقة إعداسواء كان ،والظواهر  انيات المحلية، ت هذه الأخي  ز د المي 

ائب وأنماط الرقابة القضائية على قرارات صرف النفقة أو  ،والرسوم ،وطرق تحصيل الصرز

ي يعتمد عليها لتحصيل الأموال 
تحصيلها( أو محاسبية ) مثل الوثائق والجداول والوضعيات الت 

ز الأحزاب السياسية أثناء المصادقة المحلية أو إنفاقها( أو سي اسية )مثل التوازنات والتوافقات بي 

ي تحديد الحاجات 
ز
انيات المحلية( أو الاجتماعية )مثل مشاركة الساكنة المحلية ف ز على المي 

 الواجب إشباعها عن طريق الإنفاق المحلىي حسب درجة أهميتها(. 

ي ذاته العديد من المفاهيم  بهذا يتضح أن المالية المحلية مفهوم واسع جدا، لأنه
ز
يجمع ف

مثل الجماعات المحلية ومختلف أجهزتها والنفقات المحلية ومن ضمنها تلك الناتجة عن 

انيات المحلية من مرحلة  ز التدخل الاقتصادي، والإيرادات المحلية والجباية المحلية، وكذا المي 

  مرحلة المحاسبة. الننسى التحضي  إل مرحلة التنفيذ إل مرحلة الرقابة عليها دون أن 

ي دراستنا للمالية المحلية هو التعريف الواسع 
 
وما يجب ملاحظته أن التعريف المعتمد ف

ي يسعى إلى 
الذي يعطي لهذا المفهوم حجمه ويراعي تحولاته ويركز على تطور الأهداف الت 

ي التنمية المحلية. 
 
 تحقيقها، والمتمثلة بالأساس ف

 لية المحلية عن المفاهيم المجاورة لهاالمبحث الثاني: تمييز الما

ي المدلول
ز
ي  يتجاور مفهوم المالية المحلية مع العديد من المفاهيم المقاربة له ف

والت 

ي المعتز 
ز
ز مالية الأشخاص الاعتبارية العامة  يستوجب، الأمر الذي يتقاطع معها ف ز بينه وبي  التميي 

ز تمويل المالية المحلية (.  )المطلب الأول(، وبينه وبي  ي
 )المطلب الثانز

 المطلب الأول: التمييز بين المالية المحلية ومالية الأشخاص الاعتبارية العامة

ي المجتمعات القديمة تتصف باختلاط ماليتها مع مالية الحكام 
ز
كانت النظم المالية ف

ي التصرف بتلك الأموال وتحديد أوجه الإنفاق. وكان الحكام 
ز
الذين كانت لهم مطلق الحرية ف

ي تمويل نفقات إدارة بلادهم على موارد ممتلكاتهم الخاصة، وعلىيع
ز
الأمم  موارد  تمدون ف

المغلوبة. وحينما توسعت الاحتياجات والأعباء المالية اضطر الحكام إل الاستعانة بأنواع معينة 

انية  ز ا عن تنظيم مي  انية يختلف كثي  ز ائب والرسوم الجمركية. ولم يكن تنظيم المي  من الصرز

انية الدولة أو طبيعة الموارد والنفقات. الخوا ز ي يفرضها حجم مي 
  ص، عدا بعض الخصوصيات الت 

ي التغي  منذ سنة 
ز
ي بريطانيا أن  1628غي  أن الوضع بدأ ف

ز
لما اضطر الملك شارل الأول ف

لمان على ما  Petition of Rightsيصدر وثيقة إعلان الحقوق  ورة موافقة الير ي تقرر فيها صرز
الت 

ائب. يفرض من  وشهدت فرنسا نفس التطور الذي عرفته بريطانيا تقريبا ولكن بصورة متأخرة  صرز

الحق  1789الصادر سنة  La déclaration des droitsنسبيا، حيث أعطى إعلان الحقوق 

ائب ومراقبة استعمالها. وكان من حصيلة هذا التطور  ي الموافقة على الصرز
ز
يعية ف للسلطة التشر

ي أن ظهرت الم
ي اقرار مع و الية العامة للدولة، التاريخز

ز
ي فرنسا والحكم المحلىي ف

ز
نظام اللامركزية ف
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اف للجماعات المحلية والأقاليم بماليتها المحلية. كما أدى ظهور المرافق  بريطانيا تم الاعي 

ع لها بماليتها الناتجة عن ممارسة وظيفتها الإدارية أو التجارية.  اف المشر   العمومية إل اعي 

، أما  Jean Luc Albertستاذ وينتهي الأ  ي
إل أن مفهوم المالية العامة ينصرف إل ثلاثة معانز

ز لأحكام القانون العام   finances desالمعتز الأول فيتعلق بمالية الأشخاص الاعتبارية الخاضعي 

personnes morales de droit public  ي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات
ز
والمتمثلة ف

ي فيتعلق بمالية العامة و 
بعض الهيئات الخاضعة لأحكام القانون العام. أما المعتز الثانز

ي  les finances des administrations publiquesالمؤسسات العمومية الإدارية 
وهي الوحدات الت 

ي القيام بعمليات التوزي    ع أو تقديم خدمات غي  ربحية. أما المعتز الثالث 
ز
يتمثل نشاطها أساسا ف

تبط حيث يضيف إل المؤسسات الإدارية المؤسسات  secteur publicبالقطاع العام  في 

ي تباشر نشاط محدد وتقوم 
العمومية الصناعية والتجارية الخاضعة لرقابة السلطة العامة، والت 

  بإشباع حاجات معينة. 

أغلب وعليه فإن المالية المحلية لها علاقة وطيدة بالمالية العامة للدولة، على أساس أن  

ي تضعها الأجهزة المنتخبة على مستوى الجماعات المحلية تكون 
المخططات التنموية الت 

ي ذلك يرجع إل أن  . من إعانات تقدمها الدولة -بالإضافة إل إيراداتها الذاتية -مدعومة 
ز
والسبب ف

ي بالطبع تختلف قيمتها من جماعة إقلي
 مية إلالجماعات المحلية بواردها المالية الذاتية، والت 

أخرى، ليس بمقدورها أن تؤدي وظائفها ومهامها الأساسية دون مساعدات  جماعة إقليمية

 وإعانات من قبل الإدارة المركزية. 

ز مفهوم كل من المالية المحلية والمالية العامة للدول، لم يمنع  غي  أن هذا التقارب بي 

ي النقاط التالية
ز
 : وجود اختلاف بينهما والذي يمكن إيجازه ف

تستهدف المالية العامة للدولة تحقيق النفع العام وإشباع حاجات : من حيث الغاية -)أ(          

ي والجوي(، بينما مالية  ي )البحري والير
السكان وصيانة النظام العام على كل الإقليم الوطتز

ية أي إقليم الولا ها فقط )الجماعات المحلية تستهدف تحقيق تلك الأهداف على مستوى إقليم

 أو البلدية(. 

ي كل : من حيث الموارد -)ب(         
ز
ي توجد ف

انية العامة للدولة من الموارد الت  ز يتم تمويل المي 

ي تحصل عليها الدولة من المؤسسات المالية الدولية سواء  
ي إضافة للموارد الت 

الإقليم الوطتز

اني ز ي شكل قروض أو أخذت شكل هبات أو مساعدات. أما تمويل المي 
ز
ات المحلية فيعتمد كانت ف

ي الإقليم المحلىي كأصل عام. 
ز
 على الموارد الموجودة ف

ي   -)جـ(        
 
انية العامة للدولة من ط وتنفيذ  : يتم إعداد من حيث الإعدداد القانون ز رف المي 

ي خولها الدستور ذلك
لمان، بينما يتم إعداد وتنفيذ  السلطة الت  ي الحكومة والير

ز
والمتمثلة ف

انيات المح ز  لية من طرف الأجهزة المحلية التداولية المنتخبة. المي 
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 المطلب الثاني: التمييز بين المالية المحلية والتمويل المحلي 

ي أبسط صوره بأنه 
ز
ي يمكن » يقصد بالتمويل المحلىي ف

كل الموارد المالية المتاحة والت 
ي تحقق

ها من مصادر مختلفة على مستوى الوحدات المحلية بالصورة الت   نمو أكير معدلات  توفي 
ي تحقيق التنمية المنشودة

ز
 «. عير الزمن وتعظم استقلالية المحليات عن الحكومة المركزية ف

 
 
ز  وبمقابلة تعريف التمويل المحلىي بتعريف المالية المحلية يتضح جليا بأن العلاقة بي 

ز هي علاقة الجزء بالكل، فالتمويل المحلىي ما هو إلا عنصر من العناصر ا لمشكلة المفهومي 
ز فإن  ومع ذلكلمفهوم المالية المحلية.  ز يستعملون كلا المفهومي  ادف ببعض الباحثي  الي 

ي المالية المحلية والتطابق 
ز
ي ذلك أن التمويل المحلىي هو أهم عنصر ف

ز
، وحجتهم ف ي المعتز

ز
ف

انيات المحلية والتصويت عليها، وتنفيذ بن ز ي العناصر خاصة إعداد المي 
 
 ،ودها فغيابه يمنع قيام باف

   . والرقابة عليها سواء كانت قضائية أو إدارية أو سياسية

 المبحث الثالث: مقومات المالية المحلية

ز تعتير  السلطات المركزية المالية المحلية طريقة من طرق توزي    ع سلطة القرار المالي بي 

لمان(  ي الحكومة والير
ز
ي المجلس الشعبية والجماعات المحلية )ممثلة ف

ز
تحت  (نتخبةالم) ممثلة ف

اف الدولة،  ي وجود مصالح محليةلذا إشر
ز
تختلف عن المصالح العامة  فإن مقوماتها تتمثل ف

(،  وموارد مالية ذاتية)المطلب الأول(، الوطنية  ي
سلطات وأجهزة محلية تثبت لها )المطلب الثانز

 )المطلب الثالث(. مالية  اختصاصات خاصة لها 

  يةوجود مصالح وحاجات محلالمطلب الأول: 

وجود مصالح محلية عن  على أن القانون الإداري والقانون المالي العمومي  فقهاتفق 

l’existence d’affaires locales ي  -مقوم من مقومات اللامركزية الإدارية عتير ي
المالية  تعد الت 

قد لا تهم و خص إقليم محدد من أقاليم الدولة، ت ، هذه المصالح-المحلية مظهر من مظاهرها

ي الدولة بقدر ما تهم جمي
ز
ز ف قليم بذاته، نتيجة ترابط مصالح مجموعة من ساكنة إع المواطني 

. الأفراد تقيم ضمن رقعة جغرافية محددة، مما يخلق ب  ينهم نوعا من التضامن الاجتماعي

، للدولةعندما ذكر أن النشاط الإداري القانون الإداري ه فقجانب من ما قصده وهذا 

ز من ا ي الدولة لأنها يقسم إل نوعي 
ز
ز الموجودين ف لمرافق: مرافق وطنية تهم جميع المواطني 

ي مختلف أنحاء البلاد. 
ز
ز ف يد الذي يربط المواطني  تشبع حاجاتهم المتماثلة، مثل خدمة توزي    ع الير

ويد منطقة محددة بالكهرباء  ز ي جهة محلية معينة كي 
ومرافق محلية تقتصر أهميتها على مواطتز

  والماء. 

عمل السلطات المركزية عن عمل الجماعات المحلية، لأن مصالح السلطة  بهذا يختلف

ز بطابعها السياسي  ي تتمي 
لأن السلطة  - المركزية تستهدف تحقيق السياسة العامة للحكومة الت 

ي تراقب مدى 
نامج الحكومة من جهة، وهي الت  ي توافق عليها عند قبولها لير

يعية هي الت  التشر

ي الو 
ز
ي حالة بينما   -اقع من جهة أخرىتنفيذها وتجسيدها ف

ز
 المالي  نشاطالفإن مصالح المحلية ف

،يستهدف على الدوام للمجلس المحلية المنتخبة   إشباع حاجات الساكنة على المستوى الإقليمي
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ي إقليم 
ز
ز ف ز القاطني  ي الكثي  من الحالات والفروض عن حاجات عموم المواطني 

ز
ي قد تختلف ف

الت 

  الدولة. 

 وجود موارد مالية  المطلب الثاني:

عن موارد السلطة المركزية، ذاتية منفصلة تمتع كل جماعة إقليمية بموارد مالية  يجب أن

. ويستتبع استقلال الجماعة الإقليمية  بموارد مالية أن تكون لها  لدعم استقلالها الإداري والمالي

ة له ي إنفاق أموالها. ذمة مالية مستقلة عن ذمة الدولة، وبالتالي تمتع الأجهزة المسي 
ز
  ا بحرية أكير ف

ي تحوزها  وتتطلب فلسفة المالية المحلية
ي الموارد المالية الت 

ز
وط معينة ف توافر شر

ي الموارد المالية الأخرى،الجماعات الإقليمية، لا يستلزم أن ت
ز
ي  توافر ف

ز
النقاط  وقد لخصها الفقه ف

  : التالية

ي ذلك أن يكون أن تكون موارد محلية -)أ(
ي النطاق : ويعتز

ز
وعاء المورد بالكامل يقع ف

ي توجد 
ي الت 

ي تفرض على العقارات والمبانز
ائب الت  الإقليمي للجماعة المحلية، ومثال ذلك الصرز

ي وتمارس أو يمتد نشاطها 
كات والمؤسسات الت  داخل إقليم الجماعة المحلية، أو على الشر

 إل إقليم الجماعة المحلية.  التجاري أو الصناعي 

ي حدود معينة : بمعتز أن تستقل الجماعات المحليةون موارد ذاتيةأن تك -)ب(
ز
 ولو ف

ز احتياجاتها المالية  بسلطة تقدير سعر المورد وربطه وتحصيله، حت  تتمكن من التوفيق بي 

ي هذا الصدد 
ز
لا خلاف على اعتبار الإعانات الحكومية موارد وحصيلة الموارد المتاحة لها. وف

م ومبالغ تأجي  عقارات الأملاك الخاصة للجماعات المحلية موارد خارجية، وعلى تمتع الرسو 

 ذاتية بامتياز. 

 ،ممكنة : ويقصد بذلك أن يتم تحصيل المورد المالي بأقل تكلفةسهولة إدارة المورد -)جـ(

ي حيث أنه لو زادت تكلفة تحصيله 
ي ارتفاع هذه  فيعتز

ز
ذلك أن هناك عقبات إدارية تسببت ف

ي أن يتم إنفاقها كما تتحقق   التكلفة. 
ز
بإرادة الجماعة المحلية بعيدا سهولة إدارة الموارد المالية ف

طات أو إملاءات السلطات المركزية، هذه الإرادة لا يحدها إلا ضابط المصلحة العامة عن ضغو 

ز القانونية والمحاسبية.  وعية التصرفات المالية من الناحيتي   ومشر

 ةمستقل وجود سلطات خاصةالمطلب الثالث: 

مقومات المالية المحلية أن تدار شؤون الجماعات الإقليمية من طرف أجهزة مستقلة  من

ز أعضائهم عن طريق عملية الانتخاب المباشر من طرف  عن السلطات المركزية. ويتم تعيي 

ي حددها قانون 
وط الت  ز على إقليم الجماعة الإقليمية، مت  توافرت فيهم الشر السكان المقيمي 

ي صه التنظيمية. الانتخاب ونصو 
ز
فيكون لهذه الأجهزة صلاحيات إدارية وأخرى مالية تتمثل ف

انيات المحلية وتحصيل الموارد المالية وإنفاقها.  ز   إعداد المي 

ي الإدارة المحلية هم موظفون عموميون، وعلاقتهم 
وتجب الإشارة إل أن موظفز

ي تشي عادة بالجماعات المحلية علاقة تنظيمية وتشي عليهم الأحكام والقوا
عد القانونية الت 

يعات مستقلة  ز ونقل وترقية وتأديب. على أن وجود تشر ي السلطة المركزية من تعيي 
على موظفز
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ي الجماعات المحلية 
ز  –تحكم موظفز ز  - الأساسية القطاعية القواني  لا يمنع من خضوعهم لقواني 

ي الدولة 
ز
ز ف ز العموميي   . -يةالقانون الأساسي للوظيفة العموم -الموظفي 

ي المجال المالي يظل خاضعا لرقابة تتفاوت شدتها 
ز
على أن استقلالية السلطات المحلية ف

ي الجزائر فمن حيث الأصل فإن السلطة الوصية 
ز
 -السلطة المركزية-من دولة إل دولة أخرى. وف

م الاختصاصات المالية الممنوحة للجماعات المحلية ولا يجب أن تصادرها أو أن تمارسها  تحي 

ز ذلك صراحةني ي يجي 
ي حالة وجود نص قانونز

ز
ومن أهم صور . ابة عن أجهزتها المنتخبة، إلا ف

ي أجازها القانون على النشاط المالي للجماعات الإقليمية، نجد إجراء التصديق 
الرقابة الت 

ة وإنهاء مهام  والإلغاء، وكذلك الحلول محل الأجهزة المحلية المنتخبة أو حل هذه الأخي 

 أعضائها. 

 : خصائص المالية المحليةالرابعالمبحث   

ي المؤسسات الإدارية أو ذات الطابع الصناعي 
 
ز المالية المحلية عن مالية الدولة وباف تتمي 

)المطلب الأول(، وبأنها محدودة وجامدة  متشعبة ومتعددة الأبعاد والمستوياتوالتجاري، بأنها 

 ،) ي
ي  المالية المحلية أولويةوبسيادة )المطلب الثانز

ز
)المطلب وإشباع الحاجات  التنمية تمويلف

 الثالث(. 

 المالية المحلية تشعب المطلب الأول: 

ي والمالي على أن المالية المحلية مفهوم متشعب ومتعدد الأباد 
يتفق كل من الفقه القانونز

ي Pluridisciplinarité des finances localesوالمستويات 
ز
، ويتضح هذا التشعب والتعدد ف

 يات التالية: المستو 

لا يمكن النظر إل المالية المحلية على أنها ظاهرة مالية : على المستوى المالىي  -)أ(

ي توزي    ع  وحسب، بل هي مفهوم متعدد الجوانب،
ز
الإنفاق  اختصاصاتفالجانب المالي يتجلى ف

ز الحك  ومة المركزية والجماعات المحلية. وتحصيل الإيرادات على مستويات متدرجة بي 

عن البعد المالي يتمثل  أهميته تقلهناك بعدا هاما لا :  المستوى الاستقلاليةعلى -)ب(

ي صنع القرار ورسم السياسة 
ز
ي مدى استقلالية الجماعات المحلية عن الحكومة المركزية ف

ز
ف

 .  الخاصة بدورها المحلىي

 أما البعد الأخر للمالية المحلية فهو من طبيعة سياسية،: على المستوى السياسي  -)جـ(

سواء كانت أحزاب  –من طرف فواعل سياسية  وتدار  حيث أن الجماعات المحلية تسي  شؤونها 

ز أحرار الرقابة عليه الأمر الذي يجعل بلورة القرار المالي المحلىي وإصداره وتنفيذه و  -أو منتخبي 

 شأن سياسي بامتياز. 

لإخفاقاتها -ناتج عن التحول من الديمقراطية التمثيلية : على مستوى المشاركة-)د(

ي تحقيق التنمية وجودة إشباع حاجات الساكنة المحلية
ز
إل الديمقراطية التشاركية،  -العديدة ف

ي تسيي  الشؤون المحلىي بما فيها الشأن المالي ينفتح على مختلف 
ز
ي جعلت من المشاركة ف

الت 

 . ي على المستوى المحلىي
  منظمات المجتمع المدنز
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 الية المحلية المطلب الثاني: محدودية وجمود الم

، على نحو يجعل الجماعات الذاتية ا من أبرز خصائص المالية المحلية ضآلة موارده

ي من  وتحقيق الأهداف الاجتماعية المحلية عاجزة عن إدارة وتصريف شؤونها 
والاقتصادية الت 

ي الوقت الذي تسيطر فيه الإدارة المركزية على مصأجلها تأسس نظام اللامركزية الإدارية
ادر . ففز

واسعة تمكنها من زيادة مواردها، نجد  -الإصدار النقدي –التمويل وتتمتع بسلطة مالية ونقدية 

ي إيراداتها المالية. 
ز
ي عجز كبي  ف

هذا العجز  المالي ويرجع الفقه  أن الجماعات المحلية تعانز

ي  أوجزوها العديد من الأسباب،  إل المستمر  والجمود 
ز
:  أربعةف  عوامل هي

مصادر التمويل المحلىي وضعف حصيلة هذه المصادر، يرجع هذا  قلة : لأولا العامل -)أ(

ائب  -عكس السلطة المركزية -إل أن الجماعات المحلية  حرمت بداءة من حق فرض الصرز

أو يحد من تدفقها المنتظم  لأسباب تاريخية وسياسية، الأمر الذي يحرمها من الإيرادات

 والمستدام. 

ي  العامل -)ب(
 
ي أن يتلخص : الثان

ز
ي المصادر التقليدية للتمويل والمتمثلة ف

 
ي  باف

ز
الرسوم   ف

والأملاك الخاصة والمرافق المحلية ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، تقف عاجزة عن الوفاء 

ي تحصلها نظي  ما تقدمه 
بالحاجيات المالية للجماعات المحلية. حيث أن الرسوم المحلية الت 

ز  ز القاطني  ة على إقليمها تتسم بالجمود بسبب تردد من خدمات للمواطني                 أجهزتها المسي 

ي  -
ي الولان  ي البلدي والمجلس الشعتر ر  -المجلس الشعتر ي زيادة نسبتها والرفع منها حت  لا تتصرز

ز
ف

 الطبقات الضعيفة اقتصاديا. 

ي الدول  : العامل الثالث -)جـ(
ز
ي ف

فإن  -زائرومنها الج -تتبتز نظام اللامركزية الإدارية  الت 

ي يتحصل 
الجماعات المحلية تتحمل تبعة تحقيق التنمية على الإقليم وتطوير الخدمات الت 

ي الوقت الذي اتسعت فيه اختصاصات الإدارة المحلية لم تجد هذه عليها المو 
ز
اطنون. إلا أنه ف

ي حددها القانو 
ي تعينها على تحقيق الأهداف الت 

ة الإيرادات المالية الكافية الت  ن لها. ولقد الأخي 

ترتب على ذلك إفراغ هذه الاختصاصات من مضمونها بالإضافة إل غل يد هذه الإدارات من 

ي وراءه الطابع 
القيام بدورها، الأمر الذي أضحت معه اللامركزية الإدارية مجرد إطار شكلىي يختفز

  للدولة.  المقيت المركزي

ي خضوع موارد الجماعات  ويتمثل ةالعوامل السابقلا يقل أهمية عن : العامل الرابع -)د(
ز
ف

ة لأوامر  والنواهي الصادرة عن هذه المحلية لرقابة السلطة المركزية، الأمر الذي يجعلها أسي 

ة من جهة أول، ز بالاستمرارية، وهو ما وي الأخي  جعل من عجز مالية الجماعات المحلية يتمي 

  . من جهة ثانية ة من أجل سد هذا العجز يلزمها باللجوء الدائم إل السلطة المركزية طلبا للإعان

 المالية المحلية في الإيرادات أولوية مبدأ سيادة : الثالثالمطلب 

ي ظل المالية التقليدية. يقصد مبدأ أولوية النفقات الإل وقت طويل ساد  
ز
بهذا  عامة ف

ورة قيام الدولة بتحديد حجم نفقاتها العامة على نحو لا يتجاوز حجم إير  اداتها المتوقع المبدأ صرز

ي  انيةتحصيلها، وهذا ما يعرف بالتوازن الحسانر ز العامة. ومع أزمة الكساد الكبي  وتدخل  للمي 
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ي النشاط الصناعي والتجاري، 
ز
انية العامة الدولة ف ز حل مفهوم التوازن الاقتصادي والاجتماعي للمي 

ي للدولة تحقيق الاستق
. ولقد أصبح الهدف النهان  ي رار الاجتماعي محل التوازن المحاستر

انية العامة. إن ذلك هو حال  ز ي المي 
ز
والاقتصادي، حت  ولو جاء ذلك على حسب حدوث عجز ف

ي ظل المالية الحديثة. 
ز
  المالية المركزية ف

انيات المحلية  ز وإذا رجعنا إل المالية المحلية نجد أن الواقع العملىي كشف لنا عجز المي 

، بحيث  باعتماد ذي فرض على الجماعات الإقليمية الأمر ال مقاربة عقلنة قرارات الإنفاق المحلىي

ي ضوء ما تتوقع تحصيله من إيرادات حت  ولو 
ز
أصبح من اللازم عليها ترشيد نفقاتها وتحديدها ف

جاء ذلك على حساب عدم تحقيقها للحد الأدنز من أهدافها الاقتصادية والاجتماعية المنوط بها 

ويقصد بها المالية  -المالية اللامركزية » ه ينتهي إل أن تنفيذها. إن هذا الواقع جعل بعض الفق

ي  -المحلية
نظن بأن التطورات الاقتصادية الحديثة قد أخفته  كنا    لتعتنق مبدأ  ترتد إلى الماض 

 . «وهو مبدأ أولوية الإيرادات العامة
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  : إيرادات ميزانية الجماعات المحليةالثانيالفصل 

انية الجماعات المحلية إيراداتة عامة أن يمكن القول بصف ز :  مي  ز تنقسم إل قسمي 

خارجية وتسم  وإيراداتالتقليدية )المبحث الأول(،  بالإيراداتذاتية ويسميها الفقه  إيرادات

(. بالإيرادات عند الفقه  ي
ي أساليب التسيي   غي  التقليدية )المبحث الثانز

ز
لكن التطورات المعاصرة ف

ي المصادر التعاقدية  العمومي أوجد مصدر 
ز
جديد تتغذى منه مالية الجماعات المحلية يتمثل ف

 )المبحث الثالث(. 

 الإيرادات الذاتية المبحث الأول:   

ي تلجأ إليها الجماعات المحلية عادة 
نقصد بالإيرادات الذاتية تلك المصادر العادية الت 

ض أن يكون اعتماد السل طات المحلية على هذه المصادر وبصورة منتظمة لتمويل نفقاتها. ويفي 

ي الدولة من جهة، وعلى  وجود استقلالية مالية 
ز
قرينة ايجابية على استقرار النظام اللامركزي ف

ي البحث 
ز
حقيقة للجماعات المحلية من جهة أخرى، الأمر الذي لا يجهد سنويا هذه الجماعات ف

  قتضيه الظروف الاستثنائية. عن إيرادات غي  ذاتية لتمويل أنشطتها إلا فيما ندر وحسبما ت

ي كل من 
ز
ع الإيرادات الذاتية للجماعات المحلية ف  المتعلق 11-10رقم  قانونالوحدد المشر

ي بالولاية المتعلق 07-12رقم  بالبلدية والقانون
ز
ائب، والمتمثلة ف مداخيل و والرسوم،  الصرز

ون مخصصة كليا لفائدة . هذه الإيرادات قد تكالمحليةمداخيل أملاك الجماعات  و الممتلكات، 

ة المحليةالجماعات  انية البلديات والولايات مباشر ز وقد (، الأول)المطلب  بحيث توجه إل مي 

انية العامة للدولة تتحصل  تكون مخصصة جزئيا لهذه الجماعات ز على نسبة سنويا لأن المي 

ة منها  (. )المطلب  معتير ي
  الثانز

 فائدة الجماعات المحليةالإيرادات المخصصة كليا لالمطلب الأول:   

: القسم  ز ز رئيسيي  تنقسم الإيرادات المخصصة كليا لفائدة الجماعات المحلية إل قسمي 

ز الولاية  ،مخصص كليا للبلديات )أولا( الأول من هذه الإيرادات والقسم الآخر مقسم بينها وبي 

  )ثانيا(. 

دمة العمومية والمساهمة لضمان مهام الخ الإيرادات المحصلة لفائدة البلديات:   -)أولا(

ي تمويل نفقاتها 
ز
ي التنمية المحلية تعتمد البلديات ف

ز
 الموارد الجبائيةمجموعة من أساسا على  ف

ائب والرسوم ة وتعددها فإننا نجمل أهما على غي  المتجانسة من الصرز ، ورغم تنوع هذه الأخي 

 : ي
 النحو الآن 

قاري الذي يفرض على الملكيات تستفيد البلديات من عائد الرسم الع: الرسم العقاري (1

: هذا الرسم ، وينقسم المبنية ز  إل نوعي 

الرسم العقاري على الملكيات المبنية: ويطبق على الملكيات العقارية الموجودة فوق  -أ 

سواء كانت مخصصة  للسكن الخاص أو الجماعي أو كانت مخصصة لتخزين  ،إقليم البلديات

يبةاستثناء تلك العقابالمنتوجات والسلع،  مثل الممتلكات العامة  رات المعفية صراحة من الصرز
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ي 
التابعة للدولة أو الولايات أو البلديات أو تلك المخصصة لبعض المرافق أولبعض المنظمات الت 

ويكون أساس هذا الرسم من ناتج القيمة . لمنفعة عامة ويكون غي  منتج للدخ يحقق نشاطها 

يبة وحسب الإيجارية الجبائية لكل مي  مرب  ع للملك ي المساحة الخاضعة للصرز
ز
ية المبنية ف

ي بتويقوم المالك  . المنطقة
يبة 1 اري    خللعقار المبتز ي من سنة فرض الصرز

 -كقاعدة عامة  - جانفز

 وتسديد قيمتها المالية.  بدفعها 

الرسم العقاري على الملكيات غي  المبنية: يطبق على جميع العقارات غي   -ب

يبة. المبنية، باستثناء تلك العقارات  ي  المعفية صراحة من الصرز
ومن هذه الملكيات نذكر الأراضز

، والمناجم والمحاجر والمرامل  ي أو القابل للتعمي 
ي القطاع العمرانز

ز
ي الواقعة ف

الزراعية والأراضز

يبة  1ويقوم المالك للملكية غي  المبنية بتاري    خ  والملاحات.  ي من سنة فرض الصرز
كقاعدة   -جانفز

 متها الماليةبدفعها وتسديد قي -عامة

 للتطهي  يقع على : رسم التطهي   (2
 
 سنويا

 
ع الجزائري لفائدة البلديات رسما أسس المشر

ز أو  والذين  المستأجرين بصفة تضامنية مع الملاك،الملكيات المبنية باسم المالك أو المنتفعي 

اوح مبلغه من  لية. ويي  ز ج، د  130.000دج إل  1000يستفيدون من خدمة رفع القمامات الميز

ي البلدي بعد مداولة المجلس  وتحدد نسبة الرسوم المطبقة بقرار من رئيس المجلس الشعتر

 . أي السلطة الوصيةوأخذ ر 

ي تتم فيها الرسم على الذبح (3
ة تحصل كلها لفائدة البلديات الت  يبة غي  مباشر : هي صرز

ي لل
ز
حم الحيوانات عملية الذبح، ويتم تحصيل الرسم على الذبح عن كل كيلوغرام من الوزن الصاف

يبة حسب ما إذا كان اللحم من ذبائح محلية أو مستوردة.   المذبوحة، وتختلف قيمة الصرز

ز على إقليم البلدية ولا الرسم على الإقامة (4 : رسم يفرض على الأشخاص غي  المقيمي 

يملكون إقامة خاصة. ويدفعه المؤجرين للغرف المفروشة، وأصحاب الفنادق، وأصحاب 

ي تسم بالمراقد، ويدفع تحت مسؤوليتهم لقابض  لة لإيواءالمحلات المستعم
السياح والت 

ائب المختص إقليميا.   الصرز

على هذا  2000من قانون المالية لسنة  55: نصت المادة الرسم على الرخص العقارية (5

الرسم، وهو جباية توجه كليا للبلديات وتشمل رخص الرسم على رخص البناء ورخص تجزئة 

، ي
، وشهادات المطابقة والتهيئة والعمران. وتحدد قيمة  وتقسيم الأراضز ي

ورخص تهديم المبانز

أو تبعا لعدد القطع  الرسم بالنسبة لكل نوع من الوثائق المذكورة حسب قيمة البناية العقارية

 الأرضية. 

من  56: تم استحداثه بموجب نص المادة رسم الخاص بالإعلانات والألواح المهنية (6

، وتؤسس هذه الجباية على تعليق أو وضع إعلانات بجميع أنواعها، 2000قانون المالية لسنة 

 ويحدد مبلغ الرسم حسب عدد الإعلانات المعروضة وحجم ومساحة اللوحة الإعلانية. 

من قانون المالية  105: تم استحداث هذا الرسم بموجب نص المادة الأفراحرسم  (7

ي يقام1966لسنة 
انية البلدية الت  ز ،  ، تستفيد منه مي  ي نطاق اختصاصها الإقليمي

ز
الفرح ف

 . الممنوحة لفئة المعوزينويخصص ناتجه لتغطية مختلف الإعانات 

ائب  : والولايات الإيرادات المحصلة لفائدة البلديات -()ثانيا هي مجموعة من الصرز

ي يمكن إجمالها على النحو 
ي تحصل لفائدة البلديات والولايات، والت 

ي والرسوم الت 
 : الآن 
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: يعتالرسم على (1 ي
          وي يدفع من قبل الأشخاص الطبيعيةسم سنر  ير  النشاط المهتز

ي الجزائر، وتمارس نشاطا على إقليم البلدية وتخضع 
ز
ي تملك قاعدة تجارية ف

أو الإعتبارية الت 

 .  أرباحه للدخل الإجمالي

صناعي ، وحل محل كل من الرسم على النشاط ال1995أحدث هذا الرسم لأول مرة سنة           

. %2.55والتجاري والرسم على النشاط غي  التجاري،  وكانت نسبته سنة تأسيسه تقدر ب  

من قانون المالية التكميلىي لسنة  6وهذا حسب نص المادة   %2تساوي أصبحت نسبة الرسم و 

: الولاية بنسبة 2001 ، %1.3، البلدية بنسبة %0.59، ويتم توزي    ع إيراداته على النحو التالي

ك للجماعات المحلية بنسبة والصند   . %0.11وق المشي 

ي من الإيرادات          
ع جعل الرسم على النشاط المهتز ي الأخي  أنه على الرغم من أن المشر

ز
نشي  ف

ز بها الإيرادات المحلية المحليةالمحصلة كلية للجماعات  ي تتمي 
، إلا أنه بالإضافة إل السمة الت 

ي نقص المردودية، نلا 
ز
ع والمتمثلة ف إلغاء أو  قائمة على فكرة إنقاصسياسة  يعتمد حظ أن المشر

، ما يؤثر سلبا على نجاعة التنمية المحلية ويمس باستقلالية الجماعات  هذا الإيراد المالي

  يدفعها للجوء للتمويل المركزي رغم إكراهاته وقيوده.  لأنهالمحلية، 

ي إيرادات الأملاك:  (2
 تغذي مالية الجماعات تعتير من الإيرادات غي  الجبائية الت 

، ا الجماعاتالمحلية، وتنقسم أملاك  ز ي  لأملاك العامة والأملاك الخاصةالمحلية إل صنفي 
الت 

ي تحقيق الاستقلالية المالية لهذه الهيئات. 
ز
 تعتير من الإيرادات ذات الأهمية البالغة ف

      محلية لأموالها العقارية،وتتكون إيرادات الأملاك من حصيلة إيجار أو بيع الجماعات ال          

ي تحققها مشاريعها الاقتصادية
ي الأرباح الت 

ز
، وكذلك الإيرادات الناتجة عن تسيي  مرافقها عن أو ف

ة من تقديم بعض الخدمات   . طريق الإدارة المباشر

 لفائدة الجماعات المحلية جزئيا: الإيرادات المخصصة نيالثاالمطلب 

ك الم المحليةتتقاسم الجماعات  ي البلدية والولاية مع الدولة والصندوق المشي 
ز
تمثلة ف

ائب والرسوم التالية:  ي الصرز
ز
  للجماعات المحلية مجموعة من الإيرادات المتمثلة أساسا ف

فرض هذا الرسم لأول مرة تحت إسم الرسم الوحيد الرسم على القيمة المضافة:   -)أولا(

لأعمال العقارية والأعمال التابعة لمهن خاضعة عند الإنتاج والذي يطبق على عمليات البيع وا

يبة على الأرباح الصناعية والتجارية ت تسميته إل الرسم على القيمة المضافة  ،للصرز ثم غي 

اد وعمليات البيع 1991بموجب قانون المالية لسنة  . ويفرض هذا الرسم على عمليات الاستي 

ي تخضع لرسوم خاصة أو تلك وعلى الأعمال العقارية والخدمية، بإستثناء تلك ا
لأعمال الت 

 المعفاة صراحة بنص القانون من الخضوع لهذا الرسم. 

ز بدفعة، فإذا كانت الأنشطة  وتختلف طريقة توزع عوائد تحصيل هذا الرسم من المكلفي 

ي فإ
اب الوطتز انيةتمارس داخل الي  ز  %10وتخصص نسبة  %75الدولة تتحصل على نسبة  ن مي 

. أما %15التضامن والضمان للجماعات المحلية فيحصل على نسبة  للبلديات أما صندوق

اد من الخارج فتعود  ي تتم عند الإستي 
لفائدة الدولة،  %85نسبة الأنشطة والعمليات الت 
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، وهذا حسب الأسس %15صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية نسبة وتخصص ل

ي حددها التنظيم. 
 الت 

يبة على الأم  -)ثانيا( يبة بمقتضز أحكام المادة لاك: الض  من قانون  31فرضت هذا الصرز

يبة بتخصيص نسبة 1993المالية لسنة  لصالح  %60، ويتم توزي    ع عوائد تحصيل هذه الصرز

انية الدولة ز انيات البلديات، ونسبة  %20و  مي  ز ي للسكن.  %20لمي 
 لصالح الصندوق الوطتز

يبة الجزافية الوحيدة:   -)ثالثا( يبة بموجب أحكام المادة الض  من  2تم إنشاء هذه الصرز

يبة على أرباح 2007قانون المالية لسنة  يبة على الدخل الإجمالي والصرز
، لتحل محل الصرز

ي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا 
كات. ويخضع لها الأشخاص الطبيعية والمعنوية الت  الشر

يطة ألا يتجاوز رقم أعمالها  يبة بتخصيص مليون دج.  30شر  %49ويتم توزي    ع ناتج هذه الصرز

انية الدولة، ونسبة  ز لغرف  %0.24للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية، ونسبة  %0.01لمي 

لصالح الولايات، ونسبة  %0.5لصالح البلديات، ونسبة  %40.25الصناعات التقليدية، و نسبة 

ك للجماعات المحلية.  0.5%  لصالح الصندوق المشي 

يبة بموجب أحكام المادة قسيمة السيارات:   -)رابعا( من قانون  46تم تأسيس هذه الصرز

       ، ويدفعها كل شخص طبيعي أو معنوي )خاضع للأحكام القانون الخاص1997المالية لسنة 

ي الجزائر. ويختلف تقدير 
ز
أو العام( يملك مركبات )سيارات وشاحنات وحافلات ( مرقمة ف

يبة حسب نوع المركبة و  يد. الصرز ائب والير ي الصرز
سنة بدء استعمالها، وتحصل من طرف قابضز

انية الدولة، ونسبة  %50ويوزع حاصل تعريفة قسيمة السيارات بتخصيص نسبة  ز  %20لمي 

ي للطرق والطرق الشيعة، ونسبة 
لصالح صندوق التضامن والضمان  %30للصندوق الوطتز

 للجماعات المحلية. 

ا الرسم تم تأسيس هذية الجديدة المستوردة: المطاط الأطر الرسم على   -)خامسا(

حيث يتم إقتطاع هذا الرسم على الإطارات ، 2004 من قانون المالية لسنة 60بموجب المادة 

الأطر المطاطية الجديدة والمستوردة من طرف مصالح الجمارك الجزائرية. حيث يتم فرض 

دج على كل  450لة، ومبلغ دج على كل إطار مخصص لعجلات المركبات الثقي 750مبلغ قدره 

 %35إطار مخصص لعجلات المركبات الخفيفة، ويوزع ناتج هذا الرسم بتخصيص نسبة 

انية الدولة، ونسبة  ز انية البلديات، ونسبة  %35لمي  ز للصندوق الخاص للتضامن  %30لمي 

 .  الاجتماعي

الرسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم المستوردة أو المصنعة   -)سادسا(

، حيث يتم 2006من قانون المالية لسنة  61ا الرسم بموجب المادة تم تأسيس هذحليا: م

ي الجزائر عند خروجها 
ز
ات الشحوم المصنعة ف إقتطاع هذا الرسم على الزيوت والشحوم وتحظي 

ي حالة 
ز
من المصنع من طرف منتجها ومصنعها، ومن طرف مصالح الجمارك الجزائرية  ف

ادها  طن من مادة الشحوم المستوردة أو المصنعة  لدج لك 12.500بمبلغ ويحدد الرسم  . إستي 

ي الجزائر، ويوزع حاصل هذا الرسم بتخصيص نسبة 
ز
انية الدولة، ونسبة  %15ف ز  %35لمي 

انية البلديات، ونسبة  ز ي للبيئة وإزالة التلوث.  %30لمي 
  للصندوق الوطتز

 

 



 ............... الدكتور عفان يونس.........................................محاضرات في المالية المحلية .............................................

 

15 

 المبحث الثاني: الإيرادات خارجية   

ي الجزائر تحت إكراه محدودية الإيرادات المالية الذاتية،  المحليةعات ترزح غالبية الجما
ز
ف

ي تحقيق التنمية المحلية  -إضافة إل العديد من الأسباب الأخرى -الأمر الذي يؤثر عليها سلبا 
ز
ف

ز معيشة الساكنة القاطنة . لذا تجد  وتحسي  ي
ز
لجماعات نفسها مدفوعة هذه اعلى إقليمها الجغراف

ي تقدمها دات خارجية لضمان إستمر للبحث عن إيرا
)المطلب  الدولة ارية الخدمة العمومية الت 

ي على استقلاليتها الأول(،  ها السلتر (. على الرغم من تأثي  ي
 )المطلب الثانز

 تعدد مصادر الإيرادات الخارجيةالمطلب الأول: 

ت المحلية، النفقاللموارد الخارجية إستثنائيا ودون إفراط لتغطية  المحليةتلجأ الجماعات 

ي أصبح المبدأ بحكم الإعتماد  المتنامي للجماعات المحلية  غي  أن الإستنجاد بالتمويل الخارجر

والقروض لعدم كفاية الموارد الذاتية  لمواجهة الاختصاصات المحلية )أولا(،  على الإعانات

  )ثانيا(.  الواسعة

يه الجماعات الإقليمية الواقعة تعتير الإعانات مورد مالي مهم تعتمد عل الإعانات:   -)أولا(

ي حالة العجز المالي 
ز
             )أ(لتغطية نفقاتها المتنامية، وقد يكون مصدر الإعانات هو الدولة  ف

ك للجماعات المحلية  . )ب( أو الصندوق المشي 

ي تقدمها الدولة : الإعانات المقدمة من طرف الدولة -)أ(          
ي المساعدات الت 

ز
وتتمثل ف

ي الأعباء المالية إلدون  المحليةماعات للج
ز
ي تثقل كاهلها زامها بردها، قصد المساهمة ف

 الت 

ز الموارد المالية والاختصاصات المحلية.  يخضع تحديد وتوزي    ع و وتحقيق التجانس والتوازن بي 

ي نوعية ومردودية الإيراداالمالية و المعايي  ال جملة منإعانات الدولة إل 
ز
ت تقنية تتمثل أساسا ف

المحلية، عدد السكان، الاحتياجات الخاصة للخدمات العامة، تكلفة تقديم الخدمات العمومية، 

  . المحليةومستوى تطور الجماعات 

ي  تر           
ز
اعي السلطات المركزية عند تقديمها للإعانات مجموعة من الضوابط المنصوص عليها ف

قانون الولاية، وتقسم هذه الإعانات من  154من قانون البلدية والمادة  172كل من المادة 

ز والاستثمار.   لتشمل تغطية قسم التسيي  وإعانات موجهة لتمويل قسم التجهي 

تهدف الإعانات المالية الموجهة لقسم التسيي  إل تحقيق : قسم التسيير  تإعانا-1         

انية المحلية، فضعف الإيرادات المالية ا ز ي القسم الأول من المي 
ز
ي التوازن ف

لذاتية لا يعفز

ورية )مثل أجور العمال،  ام بتغطية النفقات الإجبارية والصرز ز الجماعات الإقليمية من الالي 

 ونفقات تسيي  المصالح البلدية والولائية(. 

ع الجزائري لم ينظم ظوابط وآليات تقديم           لا  المحليةللجماعات  الإعاناتعلى أن المشر

ي قانو 
ز
ي قانون البلدية ولا ف

ز
ي  ،ن الولايةف

ز
الأمر الذي منح الإدارة المركزية سلطة تقديرية واسعة ف

ي الإداري. وغياب هذه الضوابط والآليات يجعلنا نتساءل هل 
هذا المجال لا تخضع لرقابة القاضز

ي توزي    ع 
ز
معيار الجهوية والميول السياسية والتحالفات الحزبية هي الأسس الخفية والحقيقية ف

 هذه الإعانات؟
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ي الدولة و على أنه           
ز
ض ف لمصالح ل والحامي رقيب السلطاتها المركزية أن تقوم بدور يفي 

، وذلك بتدعيم الجماعات الإقليمية بموارد مالية كافية تمكنها من  الوطنية على المستوى المحلىي

الاستجابة لمتطلبات التنمية وتلبية حاجات الساكنة المحلية، لا أن تحد من حجم هذه 

ت وإستدامة تدفقها وتجعلها وسيلة للمساس باستقلاليتة هذه الجماعات أو تقوم الإيرادا

 بتوظفها لحسابات سياسية مقيتة تمس بمقدرات الأمة واستمرارية كيانها ووجودها. 

ز : تهدف الإعانات المالية الموجهة لقسم قسم التجهير  والاستثمارإعانات  -2           التجهي 

انية الجماعات سد العجز الم والاستثمار  ز ي مي 
ز
ي عدم قدتها المحليةالي الحاصل ف

ز
، والذي تسبب ف

ي إطار المخططات البلدية 
ز
ية والاستثمارية. وتقدم هذه الإعانات ف ز على تمويل برامجها التجهي 

امج القطاعية للتنمية.  ي إطار الير
ز
 للتنمية، أو ف

ي إطار مخططات البلدية للتنمية -
ز
اعتماد برامج تنموية  تهدف هذه المخططات إل : إعانات ف

للقضاء على التدهور الاقتصادي والاجتماعي الموروث عن الحقبة الإستعمارية، )مثل برنامج 

التنمية الصناعية وبرامج التشغيل الكامل (. ولتستفيد البلديات من هذه الإعانات عليها أن 

ي الجدول ال
ز
ي تقييد العمليات ف

ز
وط المتمثلة أساسا ف م الضوابط والشر ز تحي  بلدي للتجهي 

ي 
والاستثمار، مصادقة والي الولاية على هذا الجدول، يبلغ والي الولاية موافقته للبلدية الت 

ي دورة غي  عادية للتصويت على هذه  ي يعقد أعضاء مجلسها الشعتر
ز
الإعانات وتسويتها ف

انية.  ز   المي 

ي إطار  -
ز
امج القطاعيةإعانات ف ي  : وهي إعاناتللتنمية الير

ز
امج تقدم للولايات ف  إطار الير

ف عليها القطاعية،  والهدف منها تحديد التوازنات القطاعية الاقتصادية والاجتماعية، وتشر

الوزارة المعنية بالقطاع ويتم تسجيل العمليات التنموية بإسم والي الولاية الذي يسهر على 

ها.    تنفيذها وحسن تسيي 

ك للجماعات المحليةالإعانات المقدمة من طرف الصندوق المش -)ب(          : يعد ي 

ك للجماعات المحلية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية  الصندوق المشي 

المعنوية والاستقلال المالي ويوضع تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 
وتتجلى  

ي التخصصات الإجمالية للتسيي  والمساعدات لفائدة التجه
ز
ز والاستثمار. مساهمات الصندوق ف  ي 

من الحصول على  المحليةتعتير القروض آلية تسمح للجماعات  القروض:   -)ثانيا(

مه مع المؤسسات المالية المقرضة وطها عقد القرض الذي تير ي شر
ز
ط   . إيرادات يتحكم ف وقد إشي 

ي مادته  كل من قانون البلدية
ز
ي مادته وقانون الولاية  174ف

ز
ي على البلديات والولايات ا 156ف

لت 

تلجأ إل هذه الآلية غي  الذاتية للتمويل بأن يخصص مبلغ القرض لإنجاز مشاري    ع منتجة 

اض لمواجهة نفقات التسيي  بل يكون فقط لتمويل نفقات  للمداخيل، وعليه لا يمكن الاقي 

ز والاستثمار.   التجهي 

ي المؤطر لعملية منح القروض للجماعات الإقليمية هو القانون رق
 -64م والنص القانونز

ي  227
ز
ي للتوفي  1964أوت  10المؤرخ ف

، المتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطتز

ي  85 -85والاحتياط، وبعده المرسوم رقم 
ز
المتضمن إنشاء بنك  1985أفريل  30المؤرخ ف

ي تنمية 
ز
التنمية المحلية. حيث أصبحت مهمة هذا البنك منح تسبيقات وقروض والمساهمة ف
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ي حدود  الجماعات المحلية من
ز
الناحية الاجتماعية والاقتصادية، وفقا لسياسات الحكومة وف

ي إطار المخططات الوطنية للتنمية. 
ز
  مخططات الجماعات المحلية المعتمدة ف

 المحليةالمطلب الثاني: تأثير الإيرادات غير الذاتية على إستقلالية الجماعات 

ي الج المحليةأدت محدودية الموارد الذاتية للجماعات 
ز
ي توازن ف

ز
زائر إل إنعدام مستمر ف

انيات المحلية، الأمر الذي دفعها وما زال إل اللجوء إل المصادر غي  الذاتية لتغطية هذا  ز المي 

بأن أصبح القرار المحلىي موجها من  تها ة هذا اللجوء أن تأثرت إستقلاليالعجز. وكان من نتيج

لمجالات ومشاري    ع محددة )ثانيا(، الجهات المانحة )أولا(، وفرض عليها تخصيص الإعانات 

  )ثالثا(.  وتوجيه القروض

انيات الجماعات  : توجيه القرار المحلىي  -)أولا( ز ي الذي يغذي مي  يعتير التمويل الخارجر

ي إصدار قراراتها المتعلقةللاستقوسيلة مؤثرة على إ المحلية
ز
بالتسيي  الإداري والمالي  يتها ف

 ، ي ي ذلك أن هذا والمحاستر
ز
ي الأعم الغ نمط منال والعلة ف

ز
 التمويل يكون ف

 
على قاعدة  الب مستندا

وطية  ي تجعل السلطات المركزيةالمشر
تفرض توجهاتها وأولوياتها وخياراتها التنموية على  الت 

الجماعات  الأمر الذي يسحب سلطة بلورة واتخاذ القرار التنموي من ،المستوى المحلىي 

كولا  ،المحلية  ة للسلطات المركزية. مالتوجيهات غي  الملز ديم الأراء و إلا تق لها  يي 

ي  تخصيص الإعانات:  -)ثانيا(
ز
ي  173 المادةألزم كل من قانون البلدية ف

ز
وقانون الولاية ف

أصبحت  لهذا ، بتوجيه الإعانات وتخصيصها للغرض الذي منحت من أجله. 155 المادة

امج محددة ومسطرة على المستوى ال المحليةالجماعات  أدى الأمر الذي مركزي، مجرد منفذ لير

ز على حساب نظام اللامركزية.  كي 
 إل تقوية نظام عدم الي 

ع وتوجيه القروض:  -)ثالثا(  اض بأن  المحليةالجماعات  ألزم المشر عند اللجوء للإقي 

 85 -85المرسوم رقم  4يخصص أصل القرض لإنجاز مشاري    ع منتجة للمداخيل، أما المادة 

المحلية أجازت منح القروض للجماعات الإقليمية لتحقيق مشاري    ع المتضمن إنشاء بنك التنمية 

يطة أن تكون تلك المشاري    ع متوافقة والسياسة العامة للحكومة الأمر الذي  التنمية المحلية، شر

 . ي تسيي  وإدارة الشأن المحلىي
ز
 يقلل من حرية الهيئات المحلية ف

  عن العملية التعاقدية ةالناتج المواردالمبحث الثالث:  

التحديات التنموية على كذا زيادة و التحولات الاجتماعية والاقتصادية فرضت طبيعة 

ي مجال المحليةالجماعات 
ز
نحو حيث أصبحت هذا المقاربة تتجه أكير  ،التسيي   تغيي  مقارتها ف

وة بهدف تقوية مركز  ها المالي )من ناحية الإيرادات فضاءات جديدة مدرة للدخل وخالقة للير

اكة مع القطاع الخاص.  والنفقات(، وتقوم هذه المقاربة على انفتاح الإستثمار المحلىي على الشر
  

مع القطاع الخاص إلا  مالية من تعاقدها  موارد  تجلبولا يمكن للجماعات الإقليمية أن 

وأن هذا التحول سمح لها بالدخول )المطلب الأول(، بالتسليم بأنها تحولت إل فاعل اقتصادي 

اكة مع ال ي شر
ز
(قطاع الخاص ف ي

كة سمحت لها بتحقيق مكاسب )المطلب الثانز ، وأن هذه الشر

 . مواردها الذاتية )المطلب الثالث( أدت إل زيادة
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 فاعل اقتصاديإلى   المحليةالجماعات تحول المطلب الأول:  

إل فاعل اقتصادي لتغي  طبيعة ونطاق الاختصاصات  المحليةيرجع تحول الجماعات 

ي الممارسة العملية )الفرع فرع الأول(، وجسد هذا التحول الممنوحة لها )ال
ز
ي تعدد آلياته ف

ز
ف

 .) ي
 الثانز

   المحليةالفرع الأول: طبيعة ونطاق اختصاصات الجماعات 

ز  المحليةعات اتقوم الجم ز أساسيتي  من طبيعة كلاسيكية  الوظيفة الأول، بوظيفتي 

ي وإلزامية 
ز
وتشمل السهر على إشباع الحاجات   Service publicوظيفة المرفق العمومي تتمثل ف

ز على إقليمها وكذا  ز القاطني  باستمرار وإضطراد. أما تقديم الخدمات ب القيامالأساسية للمواطني 

ي التدخل الاقتصادي الوظيفة الثانية
ز
أي  l’intervention économique من طبيعة مستجدة تتمثل ف

 للمبادرات الخاصة لميدان كان يعتير إل عهد  المحليةولوج الجماعات 
 
المتمثلة  قريب محجوزا

كات والمؤسسات المملكومة للأشخاص ي الشر
ز
ز لأحكام ف   القانون الخاص.  الخاضعي 

ي عرفتها نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
ي التحولات الهيكلية الت 

ز
وعلة هذا التحول تكمن ف

ي يقوم بها الف
ي حدت من فعالية المبادرات الت 

ين والت  اعل الاقتصادي الخاص، نتيجة القرن العشر

ي مقابل هذا التحديد 
ز
( وآثار الحرب العالمية الثانية. وف الأزمة الاقتصادية ) أزمة الكساد الكبي 

ي تطوير البيئة الاقتصادية  المحليةحصلت المفارقة حيث تم إطلاق يد الدولة والجماعات 
ز
ف

لاستثمارات المالية للمحرك لمشاركة المالية، وأصبحت اللمؤسسات الخاصة عن طريق آلية ا

 .   المحليةللسلطات العامة وللجماعات 

     وتعدد أبعادها )سواء الاقتصادية المحليةنطاق اختصاصات الجماعات  توسيع وأفضز 

ي المجال الصناعي والتجاري، 
ز
ة ف أو الاجتماعية أو الثقافية أو البيئية( أن تدخلت هذه الأخي 

، )تشغيل القديم بالمفهوم فقط اقتصادي ليس لفاع وأصبحت نتيجة لذلك بمثابة ز  الموظفي 

ي 
ز
، ميدان الاستثمارات ف ز ة  من يجعل بمفهوم العمومية(، ولكن الصفقات التجهي  هذه الأخي 

ا
 
ي  المتعددة القطاعات لإنعاش levierورافعة  الاقتصادية للحركة محرك

ز
. التنموي الميدان ف

ي ذلك يرجع إل 
ز
ي ع  زيادة الإختصاصات والسبب ف

 ه  الت 
 
 البلديةقانون الولاية و  بها كل من قانون د

ة للجماعات للمجالس التدا ة أقرب وأعرف . والعلة من ذلك أنالمحليةولية المسي   هذه الآخي 

ي يستوجب إشباعها و  جوهرب
ي يعانيها الساكنة المحليةوالمعضلات  كلا المشالحاجيات الت 

 الت 

ي  البعيدة الحكومية المركزية من
 . والمطالب الحقيقية للساكنة الجزئيات ر عليها معرفةيتعذالت 

 الفرع الثاني: تعدد آليات الممارسة الاقتصادية والتنموية

ي المجال الاقتصادي المحليةتتعدد طرق تدخل الجماعات 
ز
، بحيث يمكن أن والتنموي ف

ز هما يأخذ هذا التدخل  ز أساسيي    : شكلي 

وط الازمة لمواكبة : حيث تقوم الجماع)أ( التدخل التوجيهي   ات الإقليمية بتوفي  الشر

كات الخاصة، لاسيما فيما يتصل بالمنشأت القاعدية والتحتية مثل  نشاط المؤسسات والشر
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 . سلكية ولا سلكيةالتصال الا أو شبكات  المطارات أو الموانز   منتصالات سواء لا الطرق وشبكات ا

ز وتنظيم مناطق للأنش طة الصناعية والحرفية ، بقصد جلب وكذا القرارات المتعلقة بتوطي 

ائب ورسوم( تغذي  كات للإستثمارعلى إقليمها، الأمر الذي يدر عليها عوائد مالية )من صرز الشر

 ماليتها بصفة مستدامة. 

وتمتعها  المالي  استقلالها بحكم : محلىي  فاعل اقتصادي المحليةالجماعات )ب( 

ي  واقتناء كبالامتلا المحليةيسمح للجماعات  المعنوية بالشخصية
والاحتياطات العقارية  الأراضز

ي  من
 نهاأ كما  للبيع. من هذا الوعاء العقاري  جزء تعرض ، ويمكن أنةمجزأ غي   أو مجزأة أراضز

ة اءعلى   مجير  العقاريةاحتياطها من لجزء بيع بعملية قامت ما إذا أراض   عقارات أو أو عقار شر

ي  العقاريةالاستثمارات  فإن وبالتالي 
اك أو الخاص لحسابها تنجزها بها و تقوم الت   مع بالاشي 

  العام القطاع
 
 اقتصاديا

ً
ي المحيط المحلىي  acteur économique أو الخاص يجعل منها فاعلا

ز
، من ف

ي والطرق أجل تمويل البنية الأساسية 
ي المواد الأساسية والهياكل التنظيمية مثل المبانز

ز
المتمثلة ف

ات الكهربائية والرقمية ا ز ز أو اللازمة لاستمرار الحياة والتجهي  ع معي  للازمة لتشغيل مشر

تخفيف العبء المالي عن كاهلها مع بقائها مسؤولة عن تقديم مختلف الخدمات ل و أ، الاجتماعية

  . للساكنة المحلية، من ناحية ثانية

 الأمر تعلق سواء المرافق المحلية طريق عن المحليةتصبح الجماعات  ونتيجة لذلك 

كات مع القطاع الخاص، قادرة على المحلية لعموميةا بالمؤسسات  أن أو عن طريق عقود الشر

ي ض وأن تشي  ي  تتعامل هذا بكل وهي  القروض، أو تضمن تقي 
ز
 متدخل الاقتصادي كأي المحيط ف

ة يمكن لها  .اقتصادي ي النهاية من الحصول على موارد مالية ذاتية معتير
ز
الأمر الذي يسمح لها ف

ي المستق
ز
ي مشاري    ع تنموية جديدة، تثمينها ف

ز
الوصول إل بوادر مالية محلية مستدامة  ومنبل ف

إشباع  جودةإستقلاليتها وتسمح لها بإصدار قرارات تنموية ناجعة قائمة على  لها تحفظ 

 الحاجات المحلية، وحسن إدارة المالية المحلية وشفافية  تحصيل إيراداتها وصرف نفقاتها. 

 مع القطاع الخاص  المحليةجماعات المطلب الثاني: شراكة ال  

تطورت أساليب تسيي  وإدارة المرافق العامة للدولة سواء كانت هذه المرافق من طبيعة 

ي ذلك يرجع من ناحية أول، فشل أساليب التسيي  مصلحية أو من طبيعة إقليم
ز
ية، والسبب ف

ز بالش  ي عالم أصبح يتمي 
ز
وقراطيتها ف عة والتقلب الأمر الذي الإداري التقليدية لبطئها ولبي 

ي تسيي  يستوجب مراجعتها وتطعيمها بأساليب 
ز
ز بالفعالية والنجاعة والشفافية ف جديدة تتمي 

ي 
ي تخصص لإدارة المرافق الت 

تحقيق النتائج والأهداف. ومن جهة ثانية لقلت الموارد المالية الت 

ا ي مقاربة قائمة على إشر
ك الفاعل الاقتصادي تشبع الحاجات العامة، الأمر الذي فرض تبتز

ي مشاري    ع إشباع هذه الحاجات. 
ز
ي  الخاص ف

ز
اك الفاعل الاقتصادي الخاص ف ولفهم مقاربة إشر

ح مفهومها  تحقيق التنمية المحلية ي )الفرع الأول( سنشر
ز
(ف ي

ي أسبابها )الفرع الثانز
ز
، ، ثم نبحث ف

ي الأخي  نعرض مقوماتها ) الفرع الثالث(
ز
 . وف
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 إشراك الفاعل الاقتصادي الخاص الفرع الأول: مفهوم مقاربة 

ي التنمية العديد من 
ز
اك الفاعل الاقتصادي الخاص ف يتضمن البناء اللغوي لمقاربة إشر

ي النهاية المصطلحات، الأمر الذي يستوجب تفكيك هذا المركب وشر 
ز
ح كل مصطلح لوحده، وف

ي لهذه المقاربة.  تركيب
ز
 المفكك بغية الوصول إل تحديد مدلول معرف

مصطلح القطاع الخاص : يشي  يف الفاعل الاقتصادي الخاص )القطاع الخاص()أ( تعر 

ي الذي يقوم على أساس الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، » إل 
ذلك القطاع من الاقتصاد الوطتز

 لما تمليه قوة السوق التلقائية وليس إرادة 
 
وتجري فيه عملية تخصيص الموارد الإنتاجية طبقا

ي 
ز
صاد غي  الدولة سواء كانت مركزية أو إقليمية. أي أنه ذلك الجزء من الاقت السلطات العامة ف

 -الخاضع لسيطرة الحكومة 
 
 أوإقليميا

 
 لاعتبارات الربحية المالية-مركزيا

 
بمعتز  . «، والذي يدار وفقا

ي ينشئها الأفرا كلأن القطاع الخاص من الناحية العضوية يشمل  
د المستثمرون، المؤسسات الت 

ي خلق  احية الموضوعية أن هذا الإنشاء كان بغرضومن الن
ز
تحقيق مصالح خاصة لهم تتمثل ف

ي مرحلة لاحة تعظيمها،
ز
ذلك الجزء من » وبشكل عام عرف هذا القطاع بأنه إل  الأرباح وف

 لإعتبارات الربحية المالية 
 
  . «الاقتصاد غي  الخاضع لسيطرة الحكومة، والذي يدار وفقا

اكة ز بالشأن  جامعلا يوجد تعريف : )ب( تعريف الشر ز المختصي  اكة بي  لمفهوم الشر

، غي   على حد أدنز من العناصر، وحملت هذه  الفقه إتفقالاقتصادي أو الإداري أو المالي

 التالي 
ي بمقتضاها »  التعاريف المعتز

تيبات الت  اكة هي أحد البدائل أو الي           تستطيع الدولةالشر

ي يقدمها أو يوفرها القطاع العام بنفسه تو  -المحليةأو الجماعات -
في  السلع والخدمات العامة الت 

تيبات تتعدد فقد تشمل صورة مبسطة هي التعاقد  بالتعاون مع القطاع الخاص. وهذه الي 

  نقل أو مشاركة الإدارة أو عملية صنع القرار
 
، أو قد تمتد لتشمل أيضا ي  . « الخارجر

اكة هي مجموعة من الي   ز الحكومة أو الجماعات وعليه فالشر  المحليةتيبات التعاقدية بي 

ي مشاري    ع معينة، يقوم بمقتضاها 
ز
الفاعل  هذا  مع الفاعل الاقتصادي الخاص )القطاع الخاص( ف

ي من البالأصول ) المحليةبإمداد الحكومة أو الجماعات 
عتاد أن مأي الأموال( والخدمات الت 

  يقدمها القطاع العام. 

اكة من النا ي فهي  أما الشر
اكة» حية القانونز ي تسم بعقود الشر

 نمط حديث من العقود الت 

les contrats de partenariat  ز خدمات مها جهة الإدارة مع القطاع الخاص، وذلك لتأمي  ي تير
والت 

 عن الدولة 
ً
، بهدف رفع  العبء على - المحليةأو الجماعات -عامة يقدمها ذلك القطاع بدلا

انية العامة ز   . « المي 

: لم يتفق علماء الاقتصاد على تعريف محدد لمصطلح التنمية،إلا أنه ( تعريف التنميةـج)

ي جميع الأحوال 
ز
استخدام عام للوسائل وإتباع » حسب تعريف منظمة الأمم المتحدة فهي و وف

الطرق وتعبئة المجهودات العامة والخاصة بغية التوصل إل رفع من المستويات المادية 

 . «عات المحلية والوطنيةوالمعنوية للمجتم
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 الفرع الثاني: أسباب تبني الجماعات الإقليمية لمقاربة الشراكة   

اكة نظام نشأ ز  الشر ز  بي   الذي »ثنائية الفشل «ما سمي ب  أثر على والخاص العام القطاعي 

ز  خلال الرأسمالية، الاقتصادية النظم منه عانت ، القرني  ز ي  والذي تمثل الماضيي 
ز
 الحكومة فشل ف

ي 
ز
، ورقابة تنظيم من المعهودة، بوظائفها القيام ف ز ي  الخاص وفشل القطاع وتحفي 

ز
 حاجات إشباع ف

 حدوث المزدوج الفشل ذلك نتيجة وكان من .ومستقرة ومستدامة متوازنة سوق وتوفي   الأفراد،

ي  الاقتصادية الأزمات من سلسلة
، عصفت بالاقتصاد الت  ي  العالمي

 على كبي   بشكل أثرت والت 

 دول من العديد تعانيه ما جانب إل الحياة، الأفراد وجودة رفاهية على وبالتالي  الدول، برامج

ي  تراجع من العالم
ز
ها العامة وجودة الخدمات كفاءة ف اكة تحقق العديد  .وغي  لذا فإن مقاربة الشر

 للفاعل الاقتصادي الخاص(، أو ولا)أ المحليةللجماعات سواء للدولة أو والغايات من المزايا 

ز وال(، أو للثانيا)  . (ثالثاجمهور )مرتفقي 

اكة بالنسبة ل( ولا)أ اكة على معالجة قصور  تساعد  لجماعات الإقليمية: مزايا الشر الشر

ي تحقق التنمية على تكاليف إنجاز  الذي لا يستطيع تغطية  ،التمويل المحلىي 
كل المشاري    ع الت 

ي ظل ال المحلية. حيث يمكن للجماعات الإقليمي المستوى 
ز
اكة وعن طريق دمج التصميم ف شر

ي نفس العقد من توفي  تكاليف كل منهما، بل وإنجازهما بصورة أفضل. يضاف إل ذلك 
ز
والإنجاز ف

ي قد 
اكة تمكن هذه الجماعات من إقتسام المخاطر مع الفاعل الاقتصادي الخاص، والت  أن الشر

ي زيادة التكاليف، أو عدم القدرة على الوفاء بجدول أو م
ز
واعيد تسليم الخدمات، أو عدم  تتمثل ف

اكة الجماعات   كفاية الإيرادات لدفع التكاليف التشغيلية.  زيادة على ما سبق تساعد الشر

 الإقليمية على تنفيذ المشاري    ع ذات الأولوية بشعة رغم إرتفاع تكاليفها المالية، عن طريق

ة الإداريا ي تنفيذها والاستعانة بالخير
ز
امج لاستعانة بالقطاع الخاص ف ي إدارة الير

ز
ة المتطورة له ف

ي توفرها وحداته. 
ة، وكذا الإستفادة من التكنولوجيات الدقيقة الت    المعقدة والكبي 

اكة الجماعات الإقليمية على تخفيض تكلفة تقديم الخدمات وإشباع  إذن تساعد الشر

صادي صاحب حيث يسمح نظامها بالتعاقد مع الفاعل الاقت الحاجات الحيوية للساكنة المحلية،

ي تقديم الخدمة وإشباع الحاجة، 
ز
يضاف إل ذلك أن هذا العطاء الأقل تكلفة والأكير كفاءة ف

ي العقود 
ز
ي المواعيد الزمنية المتفق عليها ف

ز
ات ف ز الفاعل ملزم بتوفي  الخدمة أو القيام بالتجهي 

 من تحمل غرامات التأخر. 
 
  خوفا

اكة بالنسبة ثانيا) اكة العديد من  : صادي الخاصللفاعل الاقت( مزايا الشر تحقق الشر

يك مع الجماعات  رصة الإبداع كونها تمنحه ف،  المحليةالفوائد للفاعل الاقتصادي الخاص الشر

ات واسعة وتنوي    ع أنشطته وزيادة دخله النفاذ إل أسواق جديدة لم ب تسمح له، كما واكتساب خير

. كيكن ليصل إليها لولا  اكته للقطاع العمومي المحلىي
ي شر

ز
يك الدخول ف اكة لهذا الشر ما تضمن الشر

ها من العقود التقليدية.  ، مقارنة بغي 
 
ا  معتير

 
 ماليا

 
  مشاري    ع طويلة الأجال تحقق له عائدا

اكة بالنسبة ثالثا) اكة  : للمرتفقير  والجمهور ( مزايا الشر  المصلحة تحقيق علىتساعد الشر

 والمرتفقون   المواطنون يستفيد حيث العامة،
 
ا ات جهود تتكامل دماعن كثي  الجماعات  وخير

يك وأموال جهود مع المحلية اكة فتؤدي .لهم الخدمات لتقديم صالخا الشر ز  إل الشر  تحسي 
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ي  تساهم لأنها لها، الحالية المستويات على الحفاظ الأقل على أو الخدمات، تلك مستويات
ز
 ف

ي و الإبداع
ز
ي  أو  الخدمات تلك تأدية تنظيم ف

ز
ز  جديدة تقنيات إدخال ف   .جودتها لتحسي 

 الفرع الثالث: مقومات نجاح مقاربة الشراكة 

اكة تحقق حت   ات هذه كل الشر ز  يجعل منها ما المقومات من لها يتوافر أن لابد الممي 

اكة :  المقومات تلك أهم ناجحة، ومن شر ي والمالي إل ما يلىي
  يشي  الفقه القانونز

ي  التوازن -  .بينهما المتبادلة الثقة من أدنز  دح ووجود شاركة،تالم الأطراف لقوة النستر

كة مصالح وجود - ز  مشي  ك بينهما العمل طريق عن تتحقق شاركةتالم الأطراف بي   .المشي 

اكة قانونية وتنظيمية صيغة وجود - ز  التبادلية العلاقات طبيعة تحدد للشر ،  بي  ز الطرفي 

ي  والفوائد
 .منهم كل على تعود الت 

اكة عملية تأخذ أن يجب - تراعي متطلبات  وأن لأطرافها، المختلفة رالنظ وجهات الشر

 .الساكنة المحلية  فئات مختلف 

اكة تعمل أن مراعاة - ز  الثقة زيادة على الشر كاء، بي   بينهم، وتقليل التعاون وتحقيق الشر

ز  التضارب أو التعارض  .ممنه كل مصالح بي 

اكة يكون أن مراعاة - ي  فعال تأثي   للشر
ز
لنمو ا وتشجيع المجتمع، مشاكل من الحد ف

 .العمرانية البيئة وحماية الاقتصادي،

  المحليةالجماعات  على مالية  شراكةأثار الالمطلب الثالث:    

ورية بإعتباره مورد من الموارد  أضحت مشاركة الفاعل الاقتصادي الخاص لازمة بل صرز

ي ظل عجز التمويل المعتمد على الدولة وعدم كفاي
ز
ته. وتؤثر الأساسية الممولة للتنمية المحلية ف

ي المالية المحلية من حيث
ز
اكة ف  وحركية)الفرع الأول(،  العمل وتحقيق الأرباح منهجية الشر

(،  التشغيل وتوفي  مناصب العمل ي
ي عصرنة أساليب )الفرع الثانز

ز
ية خدمة وف تسيي  الموارد البشر

 الفرع الثالث(. )للتنافسية  

  منهجية العمل وتحقيق الأرباحالفرع الأول:  

ي  الفاعل الاقتصادي الخاص من قاعدة تحقيق الرب  ح ينطلق
ز
وزيادته، ويتجسد ذلك ف

وع ي القيام بعملية التتبع والتقييم ولا)أ والتنافسية حكامة صرف الأموال المتعلقة بالمشر
ز
(، وف

ي قد تهدد تطور المس
ار التنموي المزامن لإنجاز المشاري    ع، حت  يمكن تجنب وقوع المشاكل الت 

 (. ثانيامحلىي )على المستوى ال

من  المحليةتستفيد مالية الجماعات : وخلق التنافسية حكامة صرف الأموال( ولا)أ

ي لأ حكامة صرف الفاعل الاقتصادي الخاص ل موال، لأن عملية الصرف تقوم على سلوك تسيي 

انية  ز ي قوامه توقع المشاكل وإيجاد الحلول لها بشعة مناسبة الأمر الذي يجنب إرتفاع مي 
 
إستباف

وع. هذا بخلاف طريقة صرف الأموال من طرف الجماعات  ي إتسمت  المحليةإنجاز المشر
الت 
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ي  
ز
على الدوام بعدم تناسب مواردها المالية مع الأهداف المراد تحقيقها وتعير مشاريعها ما زاد ف

انيتها.   ز ي  كونها كلفتها المالية وأفضز بدوره إل زيادة عجز مي 
ز
ي ف

 
مرحلة  لا تعتمد على البعد الاستباف

ي مرحلة تنفيذه، لأنها تصدر قرارات مالية لا تتماسر وتوقعاتها المالية، إصدار قرارها المالي و 
ز
لا ف

ي تعرقل تجسيدها، الأمر الذي  لتتابع مختلف مراحثم لا 
تنفيذها قصد مواجهة العقبات الت 

ي تحقيق التنمية المحلية وحسن إشباع حا
ز
  جات الساكنة. يفقد تلك القرارات حكامتها ونجاعتها ف

ي يمارسها الفاعل الإقتصادي : ( فعالية عملية الرقابةثانيا) 
تعد الرقاية الداخلية الت 

ي تسيي  وإدارة مشاريعه، حيث تسمح 
ز
ي يرتكز عليها القطاع الخاص ف

الخاص من أهم الأسس الت 

ام بالأهداف المحددة. بهذا يتضح بأن  ز وظيفة بتقدير المخاطر المالية  وتحديد درجة الالي 

ها خاصة ما اتصل منها  الرقابة الداخلية هي  العلم بنسبب تجسيد المشاري    ع وطرق تسيي 

 لقياس مدى تحقق الأهداف التنموية سواء تعلق الأمر بالفاعل 
 
ا ، لأنه يعتير مؤشر بالجانب المالي

اكة ) مثل  ي الذي تنفذ فيه مشاري    ع الشر الاقتصادي الخاص أو تعلق الأمر بالمحيط الخارجر

 .) ز  العمال، الموردين، المستهلكي 

ي على حكامة التسيي  المالي للجماعة  فوظيفة الرقابة المالية للقطاع الخاص لها تأثي  ايجانر

ز جودة  ي تحسي 
ز
اكة مع الفاعل الاقتصادي الخاص، ويتجلى ذلك  ف ي الشر

ز
ي تدخل ف

الإقليمية الت 

اكة يسمح بردع المخالفات عند إعداد الأمر الذي  ،التقارير المالية وقياس أداء مشاري    ع الشر

التقارير المالية من قبل الأجهزة الرقابية، وتزويد مصدر القرار المالي بالمعلومات الصحيحة 

ي تجعل 
ي تحقيق أثاره. كما تسمح إضافة إل ما تقدم  بتنبيه والمحينة الت 

ز
هذا القرار أكير نجاعة ف

اكة بالمخاطر المالي ة لمشاري    ع الشر  ة وسوء تسيي  الموارد المستخدمة. الإدارة المسي 

 حركية التشغيل وتوفير مناصب العملالفرع الثاني: 

ي أو على 
يعد الاستثمار المحرك الأساسي للاقتصاد والتنمية إن على المستوى الوطتز

ي امتصاص البطالة بإحداث مناصب عمل 
ز
، كونه يساهم مساهمة فعالة ف المستوى المحلىي

ه تساهم المشاري    ع التنموية على المستوى المحلىي القائمة على جديدة قارة أو موسمية. وعلي

اكة مع الفواعل الاقتصادية الخاصة بتوفي  مناصب العمل )أ ولا(، وتشغيل الكفاءات مقاربة الشر

 (. المنتجة )ثانيا

المحلىي أصبح  المجتمع: نتيجة الإرتفاع المستمر لعدد ساكنة ( توفير مناصب العملولا)أ

ي بضلاله علىيلهاجس التشغيل 
، الأمر المحليةتفكي  الأجهزة المكلفة بإدارة وتسيي  الجماعات  ف 

ي مشاري    ع استثمارية 
ز
اكة مع القطاع الخاص والدخول معه ف الذي دفعها إل إعتماد مقاربة الشر

انياتها قصد خلق فرص العمل والتخفيف من الأعباء المال ز ي كانت تتحملها مي 
، خاصة تلك ية الت 

ي  الأعباء
ي   الت 

كانت تقدمها لفئة العجزة  وأصحاب الحاجات الخاصة تأخذ شكل الإعانات، والت 

ز عنه.   وكذا  لغي  القادرين على العمل أو المعطلي 

عند إبرام عقد  لا يهتم الفاعل الاقتصادي الخاص: تشغيل الكفاءات المنتجة( ثانيا)

اكة مع الجماعات  عليه لأجل تحقيق مستوى  بالتشغيل لأجل التشغيل، بل يعتمد  المحليةالشر

ي  أداء قائم على زيادة الكمية المنتجة وجودتها وتكلفتها الأقل للإنتاجية مرتفع
ز
. لذا يعتمد ف
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نشاطه الصناعي والتجاري والخدمي على إستقطاب أجود الإطارات ذات التكوين النوعي 

ي النهاية بتطوير 
ز
ي سوق والمردودية العالية وذات التعدد اللغوي، ما يسمح له ف

ز
قدراته التنافسية ف

  . مفتوح على الفواعل الاقتصادية الوطنية والأجنبية

اكتها مع الفاعل الاقتصادي الخاص فإن  المحليةوفيما يتعلق بالجماعات  عند شر

ي مجال العمل لا تتوقف عند نطاق توفي  مناصب العمل للساكنة المحلية، بل تنتقل 
ز
إستفادتها ف

بالعمل من مقاربة التشغل الكمي إل مقاربة التشغيل النوعي  سياستها العمومية المتعلقة

ها  ي تغيي  أساليب تسيي 
ز
يك الخاص ف ي يستقطبها الشر

المؤسس على الإستفادة من الكفاءات الت 

ي 
ز نوعية الخدمات الحيوية الت  ي تحسي 

ز
ي الرفع من مردوديتها أو ف

ز
للمرافق العمومية المحلية أو ف

 توفرها للساكنة المحلية. 

   تسيير الموارد البشرية خدمة للتنافسيةعصرنة أساليب الفرع الثالث:  

ي توفي  مناصب العمل وتخفيفه العبء على إن 
ز
الفاعل الاقتصادي الخاص إزاء حركيته ف

ية، لا يعتمد فقط على تشغيل الكفاءات  الجماعات الإقليمية نتيجة ضعف مواردها البشر

ها على الرفع من مردود ز بتطوير معارف  يتها، بل يتبتز سياسة تتعلق من جهة أولالمنتجة وتحفي 

بإستعمال التكنولوجيات الحديثة من جهة ثانية (، و ولا)أالعمال عن طريق التكوين المستمر 

 (. )ثانيا

هاجس الفاعل الاقتصادي الخاص المسي  : إعتماد سياسة التكوين المستمر( ولا)أ

اكة مع الجماعات  يةهو ت المحليةلمشاري    ع الشر من عمال وإطارات،  طوير وتنمية القدرات البشر

ي النهاية 
ز
ي. ما يكسب هذا العنصر ف لذا فإنه يعتمد على سياسة التكوين المستمر للعنصر البشر

 للقيام بمهامه بكفاءة عالية، 
ً
ي تجعل منه مؤهلا

ات الت  مجموعة من القدرات والمهارات والخير

ي إكتسبه
ي عقد ، الأمر الذي ا نتيجة التكوينلأنه وظف المعلومات والمعارف الت 

ز
يسمح لطرف

اكة من    الرفع من كفاءة الإنتاج وزيادة نسبه وإرتفاع مردوديته المالية. الشر

ي إنجاز ( الاعتماد على التكنولوجيات الحديثةثانيا)
ز
: إن الفاعل الاقتصادي الخاص ف

ي تعاقد مع الجماعات 
اكة الت  ها  ها إنشائ عند  المحليةوإدارة مشاري    ع الشر ، لا أو إدارتها وتسيي 

ي 
ية ال كفاءة  من تنافسيتها ومردوديتها المالية على بالرفعيكتفز  الموارد البشر

 
مؤهلة والمكونة تكوينا

 إل ذلك على 
ً
، بل يعتمد إضافة

 
عصرنة وسائل الإنتاج  وإدخال التكنولوجيات الحديثة مستمرا

ي يعجز أو يصعب
ي باتت تنجز المهام الدقيقة الت 

ي القيام بها.  الت   على العنصر البشر

ي ذاتها فإنها تعد وسيلة تسمح بتشي    ع تحقيق 
ز
فالتكنولوجيات الحديثة وإن لم تكن غاية ف

، كونها تغي  من نظام الإنتاج لا من حيث الحجم والجودة والكلفة  التنمية على المستوى المحلىي

 على طلب الزبو 
 
ي تغيي  بناءا

ز
 ف

 
ي نوشكل المنتوج الذي هو دائما

ز
تعدل طريقة تقديم ، بل وف

 . الخدمة وإشباع الحاجات الأساسية للساكنة المحلية

وعليه وإذا كان الرب  ح هو الهدف الأول للفواعل الاقتصادية الخاصة فإن السعي إل إحداث 

 لنجاح وبناء دولة المؤسسات 
 
وريا  صرز

 
ز المسؤولية الاجتماعية وتحقيق الرب  ح يعد أمرا التوازن بي 

اكة الحقالقائمة  ز الخاص والرسمي على الشر ز القطاعي  ، ويتم ذلك من خلا دمج القطاع يقية بي 
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ي برامج التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وحل مشكلا 
ز
ي  تالخاص ف

ز
المجتمع المحلىي ف

مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة وحماية البيئة. وبذلك 

اكة مجتمعية يتغي  مف اكة إل شر   على البعد التنموي أكير من تحقيق الأرباح.  قائمةهوم الشر
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 الفصل الثالث: نفقات ميزانية الجماعات المحلية

ي  الإقليميةالجماعات  المجالس المنتخبة والمكلفة بإدارة وتسيي   تقوم          
 
بدور أساسي ف

امج التنموية على  وضع سياسات تنموية محلية واضحة المعالم تسمح بتحقيق وتجسيد الير

ورية ولا يتحقق ذلك إلا بتوفي  الموارد أرض الواقع،  ي  -ذات الكفاءة والمردودية العالية-الض 
 
ف

ية والمالية. مختلف المجا انية الجماعات  لات الإدارية والبشر ويعتير التسيي  الجيد لنفقات مي  

ي تستوجب كفاءة المحلية أحد الأركان الأساسية ل
حكامة السياسات العمومية المحلية، الت 

ي إصدار قرارات صرف النفقة، خصوصا 
 
زيد حجم النفقات المحلية يإذا ما علمنا بأن وفعالية ف

ي يقع واجب تجسيدها على
ي المجالات التنموية الت 

 
المجالس  بإستمرار نتيجة زيادة مقابلة ف

(المنتخبة  . ) مثل الصحة والتعليم والنقل وصيانة الأمن المحلىي

الوقوف على  ثممفهومها )المبحث الأول(،  بيانوتستلزم دراسة نفقات الجماعات المحلية     

ي هذه النفقا
 
(.  صرفها  ت ومحاولة عقلنتها وترشيد قواعد ظاهرة الزيادة المطردة ف ي

 )المبحث الثان 

 المحليةمفهوم نفقات الجماعات : الأول المبحث 

ي تستخدمها الجماعات           
 الإقليميةتعد النفقات المحلية إحدى أدوات السياسة المالية الت 

ي المج
 
، كونها تعير عن واجبات وأولويات لاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالات اللقيام بدورها ف

ي شكل
 
الأمر الذي يستدعي منا تحديد مضمون نقدي.  وبرامج وأهداف الجماعات الإقليمية ف

ي النفقات المحلية )المطلب الأول(، ثم بيان العناصر ا
 
(، وف ي

ي تتأسس عليها )المطلب الثان 
لت 

 النفقات المحلية )المطلب الثالث(سيمات الأخي  بيان أنواع وتق

 تعريف النفقات المحليةالأول:  بالمطل

ي عنض           
 
ز هذا الإرتباط ف إنتهينا إلى أن هناك إرتباط بي   مالية الدولة والمالية المحلية ويير

ي أهم مكوناته من مفهوم النفقات العمومية، الذي ارتبط تطو  النفقات، 
ره لأن هذا العنض يستق 

ي الحياة الاقتصاديةتطور ب
 
ي المجتمع وتدخلها ف

 
ي ظل  ، هذا التدخلدور الدولة ف

 
إختلف نطاقه ف

ي ظل الدولة المتدخلة )المفهوم الحديث(،)المفهوم التقليدي(الدولة الحارسة 
 
إلا أن  عنه ف

ها مبلغ مالي تقوم الدولة بإنفاقه من خزينت» هناك شبه إجماع على أن النفقات العمومية هي 

يعرف ، وقياسا على التعريف السابق «العامة بقصد إشباع حاجات عامة تحقيقا لأهدافها

ذلك المبلغ المالي الذي تقتطعه إحدى الجماعات » جانب من الفقه النفقة المحلية بأنها 

 . « من أموالها بقصد إشباع حاجات المجتمع المحلي  الإقليمية

ي تسمح لأججهزة المكلفة بإدارة وتسيي  البذلك تشكل النفقات المحلية الآ          
جماعات لية الت 

ي يرمي السكان المحليي   إلى الوصول إليها 
المحلية بتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الت 

ة زمنية معينة.  ي تحقيق الأهداف خلال في 
 
ي تضف ف

  ويتم تحديد حجم النفقات المحلية الت 

ي يمكن للجماعات المحلية الحصول عليها خلال لسابقة عن طريق حض الإيرادات اا
السنة لت 

ي ذلك أن الجماعات الإقليمية ورغم  . المالية أولا، وتبعا لذلك تقوم بتحديد نفقاتها 
 
ة ف والعير
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، لأنها غي  إيراداتها  تمتعها بامتيازات السلطة العامة لاتملك إلا سلطة محدودة فيما يتعلق بإنفاق

ي صرف مواردها 
 
ي لا يجوز لها أن تتجاوزها، كما لا يجوز لها  مطلقة اليد ف

المحصورة أصلا والت 

ائب المحلية.  ي نسب الرسوم والض 
 
 تأسيس موارد مالية أخرى أو الزيادة ف

ي يتم صرفها           
من وعليه نصل إلى أن النفقات المحلية هي مجموع المبالغ المالية الت 

انية المحلية  ي منطقة بغرض تحقيق المصلحة العامالمي  
 
        ة المحلية للسكان الذين يقيمون ف

، مثل النفقات المتعلقة بالنقل داخل البلدية أو إشباع حاجاتهم الأساسية والحيوية أو إقليم معي   

ي أو تلك  أو النفقات المتعلقة بمرفق الماء والكهرباء
ي تتصل بمرفق التعليم الإبتدان 

أو تلك الت 

ي  المحلية المتعلقة بالصحة العامة وحماية البيئة
 
ي تتعلق بتنظيم إنتقال الأشخاص ف

أو تلك الت 

ي حالة قيام جائحة صحية تعم كل أنحاء الإقليم
 
. حيث تتكفل الجماعات المحلية المتمثلة ف

 البلديات والولايات بضف هذه النفقات حسب الاختصاص الإقليمي المحدد لها قانونا. 

 النفقات المحلية عناصرالثاني: المطلب 

 لاتقوم النفقات المحلية إلا إذا إستوفت ثلاثة عناصر أساسية، ترتبط بوجود مبالغ مالية          

ي يقوم باصدار (ولا)أ
ة محلية ام(، ووجود مصلحة عثانياقرار النفقة )، وبوجود شخص قانون 

 ـ(. ثالثاتستهدف النفقة إشباعها )

ي الوقت الحاصر  هو  إذا كان الطابع: النفقة المحلية مبلغ نقدي -(ولا)أ          
 
النفقة العامة ف

، حيث كانت الدولة وبما لها من سلطة إجبار  ي
ي الماض 

 
الطابع النقدي فإن الأمر لم يكن كذلك ف

حيث كانت الدولة فيما  ،ة ما تحتاجه من الأفراد دون ثمنالأفراد على العمل دون مقابل، أو جباي

ي تحتاجها بطراقسبق تحصل على بع
إلا أن  . مختلفة تطورت بتطور المجتمع ض أو كل السلع الت 

ي إلى  م الاقتصادي القائم على المقايضةالانتقال من النظا التحول حصل مع
أو الاقتصاد العيت 

اماتها السلطات العامة تقوم  معه حيث أصبحت ،الاقتصاد النقدينظام  ي الإنفاق العمومي  بالي  
 
ف

ي تدفعه نظي  السلع والخدمات  باستخدام مبلغ من النقود يكون عبارة عن الثمن الذ

ي 
ي تسيي  المرافق العمومية أو ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية الت 

 
ي تستعملها ف

والمنتجات الت 

ي تديرها، أو ثمنا للمنح والمساعدات والإعانات 
وعات الإستثمارية الت  تحتاجها للقيام بالمشر

. الأمر الذي يجعل من  ي تقدمها للمواطني  
، طبيعي  أمر خدام الدولة للنقود استالمختلفة الت 

ي ظل نظام اقتصادي نقدي تقوم فيه كل المبادلات والمعاملات 
 
يتماسر مع الوضع القائم ف

ي ذلك شأن الأفراد 
 
ة هي وسيلة الدولة للإنفاق شأنها ف  . بواسطة النقود، ومن ثم تصبح هذه الأخي 

بط باستعمال مبلغ نقدي، لكون وتماشيا مع ما تقدم فإن وجود النفقات المحلية مرت          

ي الحصول على ما تحتاج إليه من سلع وأدوات 
 
المجالس المحلية المنتخبة تستخدمها ف

وخدمات، أو لمنح الإعانات والمساعدات. لذا أصبحت الصفة النقدية للنفقة المحلية مسألة 

ي ظل ا
 
قتصاد نقدي. غي  طبيعية طالما أن جميع المعاملات والمبادلات الاقتصادية تتم اليوم ف

ي تلجأ  أن جانب من الفقه لا يعتير من باب النفقات المحلية
مختلف الوسائل غي  النقدية الت 

إليها الجماعات الإقليمية للحصول على ما يلزمها من الأموال والخدمات كفتح باب التطوع لأداء 

ما قد تحتاجه إليه  خدمة عامة محلية، واللجوء إلى ذوي اليش من المواطني   المحليي   لتقديم
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من سلع أو أدوات، إضافة إلى ما يؤديه بعض الأشخاص من خدمات هامة محلية مقابل مزايا 

ي مجالس الجماعات الإ
 
فية كالعضوية ف  . قليمية بدون مقابلعينية أو مزايا شر

وتسمح خاصية أن تكون النفقة المحلية من طبيعة نقدية للدولة أن تفرض رقابتها           

لمانية والإدارية  والقضائية، على حجم الانفاق المحلىي وأوجه إستخدامه بما يضمن ترشيده الير 

.  لأنه يصعب إجراء هذه على حد سواء  وتحقيق أهداف كل من الدولة والجماعات المحلية

ه من الرقابة إذا كانت النفقات المحلية من طبيعة عينية،  ة لما تثي  مسألة خاصة مشكلات كبي 

ي هذه النفقة على حساب تقديرها، 
 
وإتساع المجال للسلطات المحلية لمحاباة بعض الأفراد ف

 البعض الأخر منهم. 

ي للنفقة المحلية هو صدورها : عام محلي شخصصدور النفقة عن  -(ثانيا)          
العنض الثان 

ي كل من البلدية أو الولاية حسب الق
 
انون عن أحد أشخاص القانون العام، والمتمثل حضا ف

الجزائري. أما إذا صدرت النفقة عن شخص عام مركزي فلا تعتير من قبيل النفقات المحلية، 

ي تقوم بها على الرغم من أن هدفها هو تحقيق النفع العام. 
وترتيبا على ما تقدم لا تعد النفقات الت 

ة، وإنما تعد الحكومية على المستويات اللا مركزية )البلدية والولاية( من قبيل النفقات المحلي

من قبيل النفقات العامة للدولة. وهذا العنض هو العامل الممي   بي   نفقات الدولة ونفقات 

 الجماعات المحلية. 

: العنض الثالث للنفقة المحلية هو أن تستهدف تحقيق النفقة لمنفعة عامة محلية -(ثالثا)          

ي إشباع حاجات السكان 
 
، يتمثل ف المحليي   وليس تحقيق نفع خاص  تحقيق نفع عام محلىي

. الأمر الذي يجعل  هدف اليتعلق بفرد محدد أو مصلحة خاصة لفئة معينة من السكان المحليي  

سكان الجماعات المحلية جميع تحقيق نفع عام يتعلق باستفادة  هو  النفقات المحليةمن 

الذي لا يشمل المقيمي   الإقليمي من هذا النفع و  نطاقها  )البلدية والولاية( المتواجدين داخل

 خارجها. 

ي           
 
ي عن البيان أن فكرة المنفعة العامة المحلية على غرار المنفعة العامة الوطنية ف

وغت 

ي نفس الدولة.  يضاف إلى 
 
تطور مستمر، كما أنها تختلف من دولة إلى أخرى، ومن وقت إلى أخر ف

وك تقديره  تحت رقابة -للمجالس المحلية المنتخبة ذلك أن تقرير المنفعة العامة المحلية مي 

ي الإداري
 . بإعتبارها الأقرب إلى معرفة مصالح وحاجات السكان المحليي   -القاض 

إذا استخدمت إحدى الجماعات المحلية مبالغ مالية من  ، أنهأولى هذا ويتضح من جهة          

نفقة محلية، وإنما يعد تضفا أموالها لتحقيق مصالح خاصة ذاتية لا يمكن اعتبار هذا الاستعمال 

منافيا لأغراض وأهداف صرف المال العام وإساءة إستعماله. لأن ذلك يتعارض مع مبدأ المساواة 

ي تحمل 
 
ي تحمل الأعباء، حيث أن جميع الأفراد متساوون ف

 
 سكان المجتمع المحلىي ف

والعدالة بي  

ي مناف
 
، ثانية. ومن جهة ع الإنفاق المحلىي الأعباء العامة ومن ثم يجب أن يكونوا متساوين كذلك ف

فإن إنفاق الجماعات المحلية على أغراض تخرج عن حدود مصالح السكان المحليي   لا يعتير 

ي ممارسة إختصاصاتها القانونية والتنموية والمالية بحدود 
 
ة مقيدة ف إنفاقا محليا، لأن هذه الأخي 

 . فقط نطاقها الإقليمي 
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 ات المحليةأنواع النفقالمطلب الثالث:   

ي والمالىي قسم ي          
لأنواع بحسب المعيار النفقات العمومية إلى العديد من االفقه القانون 

ي 
 
ائية يتم  التقسيم، المستعمل ف ي القدرة الشر

 
ي أي ف

ي الدخل الوطت 
 
ها ف فحسب معيار تأثي 

 تقسمها إلى تقسيمها إلى نفقات حقيقية ونفقات تحويلية، وحسب معيار التكرار  والدورية يتم

ي يقسم النفقات العامة إلى نفقات 
نفقات عادية ونفقات غي  عادية، بينما نجد أن المعيار الوظيق 

 . اقتصاديةثالثة اجتماعية و ثانية  إدارية و 

ع ولا يخرج تقسيم النفقات المحلية عن الإطار السابق           ، غي  أننا سنتبع موقف المشر

محلية إلى قسمي   هما: نفقات التسيي  وهي نفقات إجبارية الجزائري الذي قسم النفقات ال

 . (ثانياونفقات التجهي   والاستثمار وهي نفقات اختيارية )(، ولا)أ

الجزء الأكير من تحتل نفقات التسيي   :نفقات التسيير )النفقات الاجبارية( -(ولا)أ          

ورية لاستمرارية عمل ونشاط الجال تشمل النفقات و ماعات المحلية، نفقات المحلية لأنها صر 

 التالية: 

 أجور وأعباء مستخدمي البلدية.  -          

 التعويضات والأعباء المرتبطة بالمهام الانتخابية.  -          

          -  .  المساهمات المقررة على الأملاك ومداخيل البلدية بموجب القواني  

 لعقارية. نفقات صيانة الأملاك المنقولة وا -          

 نفقات صيانة طرق البلدية.  -          

تبة عليها.  -            المساهمات  البلدية والأقساط المي 

 الاقتطاع من قسم التسيي  لفائدة قسم التجهي   والاستثمار.  -          

 فوائد القروض.  -          

ات جديدة .  -            أعباء التسيي  المرتبطة باستغلال تجهي  

 مصاريف تسيي  المصالح البلدية.  -          

انية البلدية  315 -12من المرسوم التنفيذي رقم  3وحسب نص المادة            المحدد لشكل مي  

انية والحساب الإداري على نفقات البلدية وإيراداتها للمصالح  ومضمونها، فإن قسم التسيي  للمي  

  التالية: 

ةالمصالح غير المب -1           ، ووسائل ومصالح الإدارة اشر : وتشمل أجور وأعباء المستخدمي  

العامة، مجموع العقارات والمنقولات غي  المنتجة للمداخيل، الطرق، الشبكات والاتصالات 

، النظافة وحفظ الصحة  والتكنولوجيات الجديدة، الأشغال المنجزة بالاستغلال المباشر

 العمومية. 

ي ةالمصالح الإداري -2          
 
: وتشمل المصالح العمومية الإدارية، الوقاية والأمن، المساهمة ف

، المصالح الاجتماعية المدرسية وما قبل المدرسية، الشبيبة والرياضة،  تكاليف التعليم والتمهي  

 الثقافة، العبادة. 
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ة، المصالح والمؤسساالمصالح الاجتماعية -3           ت : وتشمل المساعدة الاجتماعية المباشر

 الاجتماعية. 

ي التنمية الاقتصادية، مجموع العقارات المصالح الاقتصادية -4          
 
: وتشمل المساهمة ف

 والمنقولات المنتجة للمداخيل. 

: وتشمل ناتج الجباية، ممنوحات صندوق الجماعات المحلية، المصالح الجبائية -5          

 مخصصات الدولة. 

ذات  ومنها نفقاتفقات الجماعات المحلية متعددة ومتشعبة، يتبي   مما تقدم أن ن          

، من  الطابع الاجتماعي والاقتصادي ) ي للمواطني  
ي تستهدف تحسي   المستوى المعيشر

وهي الت 

ي التشغيل 
 
فيهية، وكذا المساهمة ف خلال تقديم الخدمات الصحية والرياضية والثقافية والي 

ي ومحاربة البطالة والأمية والفقر، وتحقي
ي ) وهي الت 

ق التنمية(. وأخرى ذات الطابع إداري وتقت 

نفقات  تتعلق بالتسيي  الإداري والتكفل بالأمور التقنية للجماعات المحلية، ويشمل هذا الصنف

 . وأجور الموظفي   والأعوان(

تعتير نفقات التجهي    :ارية()النفقات الاختي التجهيز والاستثمارنفقات  -(ثانيا)          

تثمار نفقات اختيارية كونها تشمل مصاريف استثنائية لا تتكرر خلال السنة، ويرتبط والاس 

ي 
 
أنها المحرك وجودها بتوفي  الاعتمادات المالية اللازمة. وتكمن أهمية هذا النوع من النفقات ف

وعات الخدمات،   لتنمية المحليةل وعات الإنتاجية والبنية التحتية ومشر كونها نفقات تمول المشر

ي قطاعات مختلفة. به
 
 دف تلبية الحاجات الاستثمارية ف

قانون الولاية نفقات التجهي   والاستثمار، حيث  من 198المادة  من 2الفقرة  وحددت          

ي باب النفقات خصوصا علىالتجهي   والا يحتوي قسم » نصت على أنه 
 
:  ستثمار ف ي

نفقات  ما يأن 

، تسديد رأسمال القروض، ن  العمومي
. وقامت «فقات إعادة تهيئة منشآت البلدية ... التجهي  

انية البلدية ومضمونها، بتصنيف  315 -12المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  المحدد لشكل مي  

 الاستثمار العمومي » نفقات وإيرادات التجهي   والاستثمار فنصت على أنه 
يشمل قسم التجهي  

:  والحساب ي
 الإداري على ما يأن 

.  نفقات -            والاستثمار العمومي والجماعي
 وإيرادات التجهي  

 نفقات وإيرادات التجهي   والاستثمار لحساب الغي  والتعاون ما بي   البلديات.  -          

 «.الحركات المالية بي   البلدية ووحداتها الاقتصادية -          

انية والحساب الختامي للبلدي          
ي المي  

 
ة إلى ثلاثة مجموعات مقسمة ويقسم قسم التجهي   ف

 :  بدورها إلى أبواب، على النحو التالىي

ات الإدارية، الطرق،  المجموعة الأولى تشكل برامج البلدية:            تشمل البنايات والتجهي  

فيه  ات المدرسية وما قبل المدرسية والرياضة والثقافة والي  الشبكات المختلفة، التجهي  

ات الصحية والاجتماعية، التوزيــــع والنقل والاتصالات، التجهي   والمتصلة بالعبادة، التجهي   

، المصالح الصناعية والتجارية، التهيئة الحضارية والبيئة.  ي والسياحي
 
  الصناعي والحرف

ك ما بي   البلديات         
: المجموعة الثانية تمثل برامج لحساب الغي  المتعلقة بالتعاون المشي 

سات العمومية البلدية، وبرامج لفائدة الوحدات الاقتصادية البلدية، وتشمل برامج لفائدة المؤس

  . وبرامج التعاون ما بي   البلديات، وبرامج لفائدة أطراف أخرى



 .... الدكتور عفان يونس.................................حاضرات في المالية المحلية ...............................................................م

 31 

امجالمجموعة الثالثة            العمليات المنقولة : وتشمل المتعلقة بالعمليات الخارجة عن الير

نامج، حركة الديون   . والدائنية، العمليات الخارجية الأخرىوالعقارية الخارجة عن الير

 العقلنة وبين الزيادة  نفقات الجماعات المحليةالمبحث الثاني: 

تقتض على النفقات العامة للدولة، بل أن الإطلاع لا ظاهرة عامة و  تزايد الإنفاق العمومي           

انية الجماعات المحلية وحساباتها الإدارية المستمر لمعدل الإنفاق يدل على الإرتفاع  على مي  

ة )المطلب الأول( ، المحلىي مع تسجيل عدم كفاية ومرونة الموارد المالية المخولة لهذه الأخي 

ي و 
 
ة ءوجعله أكير استجابة وكفا  ضع آليات لعقلنة الإنفاق المحلىي الأمر الذي يستلزم التفكي  ف

 .) ي
 لتحقيق التنمية المحلية )المطلب الثان 

 المحليةالجماعات نفقات يادة أسباب زالمطلب الأول: 

تعرف النفقات المحلية إرتفاعا مستمرا سنة بعد أخرى، الأمر الذي أثر سلبا على نشاط           

ي وضعية عجز مالىي يتم تصحيحه عن طريق إعانات السلطة 
 
الجماعات المحلية وجعلها ف

اب ذات الطبيعة المركزية واللجوء إلى القروض. وتقف وراء هذا العجز مجموعة من الأسب

  . رى تتعلق بجمود الموارد المالية المحلية وعدم مرونتها خوأالإدارية 

ي عاملي   : الأسباب الإدارية  -(ولا)أ          
 
ايد النفقات المحلية ف تتلخص الأسباب الإدارية لي  

  : أساسيي   هما 

ع الجماعات المحليةات تسيي  الموظفي    نفقتنامي  -           ورة إدراج نف : ألزم المشر قات بض 

انيتها. هذه النفقات تشمل الرواتب الأساسية ي مي  
 
والتعويضات القارة  تسيي  الموظفي   ف

ي تقدم إلى كل  الالزامية للموظفي   المرسمي   والموظفي   المتعاقدين، وكذا الاقتصاعات المالية
الت 

 . ي للضمان الاجتماعي
ي للتقاعد والصندوق الوطت 

ملاحظ هنا الارتفاع وال من  الصندوق الوطت 

، حيث نجد الكثي  من الأطر العليا الإدارية  ر لكتلة أجور الموظفي   المحليي   المستمر  والغي  مير

ي يشغلونها، يضاف إلى ذلك مساهمة 
والتقنية لايتماسر تكوينها مع تخصصات المناصب الت 

ي العملية الوطنية لتوظيف الشباب وحاملىي الشهادات ا
 
ي كان لها دور الجماعات المحلية ف

لت 

انيات المحليةاجتماعي رائد، إلا أ  . نها أثقلت المي  

ي مجموع : هيمنة نفقات التسيي  على نفقات التجهي   والاستثمار  -          
 
تتمثل نفقات التسيي  ف

ي ترصد للتسيي  العادي للمجالس المحلية المنتخبة وللمصالح الإدارية التابعة 
المبالغ المالية الت 

ي ووسائل النقل، ومصاريف صيانة  إستئجار  بدلأهم هذه النفقات ومن  له،
العقارات والأراض 

، ومصاريف المطبوعات واللوازم المكتبية، ونفقات تسيي  الحضائر  ي
العقارات والعتاد التقت 

اء الوقود والزيوت  ذلك مصاريف صيانتها كوقطع الغيار للسيارات والآليات و المحلية ) نفقات شر

 . ، ومستحقات استهلاك الكهرباء والماء والغاز تأمي   عليها(وإصلاحها وال

انية  315 -12من المرسوم التنفيذي رقم  3  وبالرجوع إلى أحكام المادة           المحدد لشكل مي  

              البلدية ومضمونها، نجد أن بعض النفقات لا يمكن التقليص من حجمها نظرا لأهميتها 
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ي صرفها. أو لطابعها الإلزامي 
 
بل أن ، الأمر الذي يمنع الأجهزة التداولية المحلية من التقشف ف

ض توجيهها  ي كان من المفي 
انيات المحلية أصبح يتطلب المساس بالنفقات الت  ي المي  

 
تجسيدها ف

ي باب نفقات التجهي   والاستثمار. 
 
  وتكريسها ف

ينضف مدلول مرونة : مرونتها تتعلق بجمود الموارد المالية وعدمأسباب   -(ثانيا)          

ي مجال الإنفاق
 
ي التوسع ف

 
 الموارد المالية للجماعات المحلية إلى قابليتها للزيادة عند الرغبة ف

، يد  لأمر الذي يسمح للمجالس المنتخبةا المحلىي من وضع سياسات مالية واقتصادية ناجعة، في  

ي الإنفاق عند الحاجة حت  
 
تتغلب على الركود السائد، وتعيد هذه المجالس حصيلتها للتوسع ف

. غي  أن الواقع الحالىي للموارد المحلية يتمي    بجمود  تدوير عجلة النشاط الاقتصادي المحلىي

  : إلى العاملي   التاليي   الموارد المالية ونقصها المستدام، ويرجع ذلك 

اف  -           لموارد بخلاف مرونة ا: بالسلطة الجبائية للجماعات المحليةعدم الاعي 

ي تمنح السلطات المركزية 
نقدية ومالية واسعة تمكنها من  إمتيازاتالمالية للدولة الت 

ي إيراداتها بكل الوسائلال
 
ائب جديدة أو )   زيادة ف ائب  الرفعمثل فرض صر  ي نسبة الض 

 
ف

اض من المؤسسات المالية الوطنية أو الدولية، ولا  الموجودة من قبل، أو عن طريق الاقي 

ي هذه الحالة سلطتها يحد من 
 
ي مركزها المالىي أو إضطراب الأوضاع ف

 
إلا التشكيك ف

فإن الحق الممنوح للجماعات المحلية  ،(الاجتماعية وعدم استقرار المعاملات الاقتصادية

ائب والرسوم  يعيةيقتض على مجرد تحصيل الض  ي نصت عليها النصوص التشر
ولا  الت 

ائب فرض رسوم ليشمل يمتد  من  196، وهذا ما قررته  كل من المادة ديدةمحلية جوصر 

ي نصت على أنه 
ائب والمساهمات ض  لدية إلا بتحصيل اللا يسمح للب» قانون البلدية الت 

يــــع والتنظيم المعمول بهم من  154، والمادة «اوالرسوم والأتاوى المحددة عن طريق التشر

ي نصت على 
انية» قانون الولاية الت   . «لية للولاية بصفة خاصة ... والما تتكون موارد المي  

اف للجماعات المحلية بسلطة  ي فرنسا حيث تم الإعي 
 
هذا بخلاف الوضع المعمول به ف

ي مواردها الجبائية، حيث نصت الفقرة 
 
من   72من المادة  2جبائية تسمح لها بالتضف ف

عائدات الجماعات المحلية يمكن لها تحصيل » على أنه  2003الدستور الفرنشي المعدل سنة 

ي وتحديد  يتر
ائب مهما كانت طبيعتها، بما يسمح به القانون من خلال تثبيت الوعاء الض  الض 

 «. نسبته، علاوة على ذلك إدارة الجباية والموارد الأخرى ... 

إذا كانت الجباية المحلية من تحصيل تمثل : للجماعات المحلية الماليةجمود الموارد  -          

ي الما
 
ذه الجماعات ويتعلق لية المحلية، فإلى جانبها هناك موارد تزيد من مداخيل هقسما مهما ف

ة لتجسيد الخاصة للجماعات المحلية و بالأملاك الأمر  ي تتحصل عليها هذه الأخي 
بالقروض الت 

فإذا رجعنا إلى الأملاك الخاصة للجماعات  مشارعها التنموية على مستوى الأقاليم المحلية. 

ي المحلية نجد أن مر 
ها والاستغلال المجان  ي ظل سوء تسيي 

 
ونة مواردها تبق  ضعيفة الجدوى  ف

ي الذي ينظمها. وفيما يتعلق بالقروض كمورد من الموارد 
لكثي  منها ولعدم تحيي   الإطار القانون 

انيات المحلية فإنها آلية غي  مرنة على الإطلاق،  ي تغذي المي  
ع الت  يضاف إلى ذلك أن المشر

ي البلدية والولاية لسنة  ا رسهالجزائري لما ك
ي قانون 

 
ي  1990لأول مرة ف

 
، وأعد الأخذ به من جديد ف

اتيجية ي، لم يكن 07-12وقانون الولاية   11 -10كل من قانون البلدية رقم  قصد وضع اسي 
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ي إطار تعزيز الموارد المحلية وخلق ديناميكية جديدة تستهدف تطوير المالية المحلية 
 
  -تدخل ف

ي فرنساكما هو الحا
 
. -ل ف ي عجز مالىي

 
  ، وإنما كان بغرض تفادي الوقوع ف

 عقلنة نفقات الجماعات المحليةالمطلب الثاني:         

إذا كان التشخيص المتوصل إليه من خلال تحديد أسباب الزيادة المطردة للنفقات 

ي البنية المالية للجماعات 
 
من علماء ، فإن الأمر إستوجب المحليةالمحلية  يبي   وجود خلل ف

القانون المالىي العمومي البحث لإيجاد حلول لتجاوز معضلات سوء التسيي  المالىي  وفقهالمالية 

 . لذا فإن العقلنة تعتير الأسلوب الأمثل لمعالجة مثل هذه المعضلات من جهة أولى، المحلىي

 وتحقيق تسيي  مالىي فعال وشفاف من جهة ثانية. 

ي الجانب يقصد بالعقلنة وإذا كان  
 
حسب بعض  Rationalité économique الاقتصاديف

ي كل الحالات لا يخرج  »الباحثي   
ز
ام السلوك  الاقتصادي بنتائج حساسة ودقيقة، وهو ف ز الي 

         عن تحقيق الأهداف المحددة بأقل تكلفة ممكنة، سواء كان ذلك يتعلق بسلوك الأفراد 

  مدلول التعريف السابقلا يخرج عن ية عقلنة النفقات المحلمفهوم  فإن . «أو الهيئات العامة

صرف النفقة بقيام الأجهزة المحلية المنتخبة باتخاذ القرارات المتعلقة  »كونه يحيل إلى 

ي سطرتها بهدف تحقيق الأهداف 
ز والتنظيمات الت  بأقل التكاليف المالية الممكنة، مع  القوانير

ورة مراعاة جودة الخدمات والسلع تسمح بالرفع من  داف بطريقة. ويتم تحقيق هذه الأهضز

، والقضاء عل أوجه الإشاف المحلية لنفقات المردودية  تحقيق أكير نفع للمجتمع المحلي

 . « عن طريق ربط المسؤولية بالمحاسبة والتبذير 

ي  
 
ي تحديد المظا ، ثم)أولا( عقلنة صرف النفقات المحلية دعائملذا وجب البحث ف

هر الت 

 . انيا()ث تتجسد فيها هذه العقلنة

الإنفاق المحلىي تتطلب توافر  مسألة عقلنة : النفقات المحلية عقلنة دعائم  -(ولا)أ

ي  مجموعة من 
 
ي ترتكز عليها لتحقق أهدافها ونتائجها، وتتمثل هذه الدعائم ف

  : الدعائم الت 

ا : على الجماعات المحلية أن تحدد حجم نفقاتها تحديدالتحديد الدقيق لحجم الإنفاق -          

ي 
 
امج التنموية المحلية.ويتم ف دقيقا، ولا يتحقق هذا التحديد إلا بضبط أهداف واضحة للير

وضوح المبالغ وعدم التعقيد )العادة وضع أهداف طويلة ومتوسطة المدى تتسم بالوضوح 

ي يجب فيها  ووضوحالمالية المراد صرفها لتحقيق الأهداف 
تجسيد وتنفيذ تلك المدة الزمنية الت 

 . (الأهداف

: على الجماعات المحلية أن توجه النفقات توجيه الإنفاق المحلىي لتحقيق النفع العام -          

ي تستهدف تحقيق مصالح بعض الأشخاص لإشباع حاجات عامة،  
            لذا فإن النفقات الت 

تضيات ، يعتير خروجا عن مقسياسي أو اجتماعي أو اقتصاديأو الفئات لما يتمتعون به من نفوذ 

ساد الواجب محاربتها ويعتير هدرا للمال العام وصورة من صور الفالمحلىي عقلنة الإنفاق 

ي النفقة المحلية يمكن أن يتم نإن الحكم على مدى توافر الموكقاعدة عامة ف . والتصدي له
 
فعة ف
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ي  التطور الاقتصادي بالنظر إلى اعتبارات عملية معينة، على أن تراعي هذه الاعتبارات درجة
الت 

 . مجتمع محلىي  ليشهدها ك

ي الإنفاق المحلىي  -          
 
ام مبدأ الأولوية من المقومات الأساسية إتباع مبدأ الأولوية ف : يعتير إحي 

ي عدم صرف 
 
ين المحليي   ف ي عقلنة النفقات المحلية، كونه يساعد الأجهزة المنتخبة والمسي 

 
ف

ي مشاريــــع ومجالات أقل أهمية م
 
ن مشاريــــع ومجارلات أخرى أكير أهمية، الأمر الأموال العامة ف

ي إلى عدم تحقيق الانفاق المحلىي للآثار المتوقعة منه وبالنتيجة تشويه عملية التنمية 
الذي يفض 

ين المحليي   من تحديد أولويات الإنفاق،  المحلية.  ي تسمح للمسي 
وهناك العديد من الآليات الت 

تسمح باختيار تلك  ي   تحليل التكلفة ومستويات العائدمنها التكلفة والعائد، حيث أن المقارنة ب

ي تكون عوائدها أكير من التكاليف اللازمة لإنشائها. 
  المشاريــــع الت 

ي أن تكون مردودية المشاريــــع الحرص على ضمان الجودة والرفع من المردودية -          
: ينبع 

ية والاجتماعية. فإذا رجعنا إلى المنجزة عن طريق الإنفاق المحلىي جيدة من الناحيتي   الاقتصاد

الناحية الاقتصادية يجب أن تكون السلع والخدمات على قدر من الجودة تسمح بتجنيب 

الجماعات المحلية من صرف نفقات إضافية لتغطية العجز الحاصل فيها، أما الناحية الاجتماعية 

مات إلى تحقيق التمكي   فإن تحقيقها مرهون بتحويل العوائد المالية الناتجة عن السلع والخد

الاقتصادي للسكان المحليي   عن طريق محاربة الفقر والتهمش والأمية وضمان حقوق الفئات 

 الهشة والضعيفة. 

: يجب توفي  المعلومات اللازمة شفافية المعلومة المالية على المستوى المحلىي  -          

طوالمتعلقة بالإيرادات المالية للجماعات المحلية،  ي هذه المعلومات أن تكون محينة  ويشي 
 
ف

ي أي وقت من طرف السلطات المحلية المختصة بإصدار قرار صرف النفقات. 
 
  قابلة للاستعمال ف

ي  عقلنة تتجلى عملية: مظاهر عقلنة النفقات المحلية  -(ثانيا)           
 
ترشيد  الإنفاق المحلىي ف

ي تقوية نفقات التجهي   والاستثمار 
 
  : نفقات التسيي  وف

تعتير نفقات تسيي  الجماعات المحلية عبارة عن نفقات  : ترشيد نفقات التسيي  المحلىي  -          

ورية لديمومة سي  عمل هذه الجماعات، ومنها أجور وعلاوات الموظفي   ونفقات  استهلاكية صر 

ات والمطبوعات  الدين ونفقات صيانة العقارات المحلية، ونفقات مصاريف الأدوات والتجهي  

انيات المحلية. و  ي المي  
 
ورة تسجيلها ف   المكاتب ...إلخ، لذا ألزم القانون  المجالس المنتخبة بض 

ع من خلالها تحسي    ي حاول المشر
وعلى الرغم من الإصلاحات القانونية والمحاسبية الت 

ي هذا الجانب، إلا أن هذه 
 
الأداء المالىي للجماعات المحلية وعقلنة مختلف تضفاتها خاصة ف

انيات المحلية، فإنه من الواجب استثمارها وليس الإص  لاحات وإن كانت ستوفر موارد مالية للمي  

ورة والأولوية ي مصاريف ونفقات إدارية لا تأخذ طابع الض 
 
. لأن المصاريف والنفقات استهلكها ف

ورية تشكل عبئا ثقيلا على حساب نفقات التسيي  الذي يرتفع مقداره سنة بعد أخرى،  غي  الض 

: الأ   مر الذي يتطلب من الجماعات المحلية القيام بالتالىي

ي أكدت نجاعتها ومنها التسيي  بالأهداف -
 أو بالنتائج.  اعتماد أساليب التسيي  الحديثة الت 

ي لتسيي  المرافق المحلية يحدد الأهداف والاختصاصات  -
 
وضع ميثاق أخلاف

 والمسؤوليات بدقة. 
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ي يتم بواسطتها استهلاك أدوات المكاتب  ليات الرقابة المستمرة علىآتفعيل  -
الطرق الت 

 والماء والكهرباء والهاتف والوقود ...إلخ. 

 والاستثمار المحلىي  -          
تعتير النفقات الاستثمارية مبالغ نقدية : تقوية نفقات التجهي  

ية انيات المحلية، هدفها إشباع الحاجات العامة التجهي   لأشغال ، ومن قبيل ذلك امصدرها المي  

ي تحقق 
ات الجديدة الت  ، وكل التجهي   ، النقل العمومي العمومية، البنايات، الطرق، الضف الصحي

ي  مصلحة للساكنة المحلية. 
 
ي  من هنا تظهر أهمية نفقات التجهي   والاستثمار ف

 
 أنها تساهم ف

، من خلال تمويل المشاريــــع ا  الاقتصاد المحلىي
تحتية لإنتاجية وإقامة البنية الإنعاش وتحفي  

ي القطاعات المختلفة واستيعاب الفعاليات لمشاريــــع الخدمات تلبية و 
 
لمتطلبات الاستثمارية ف

ية والاقتصادية المحلية.   البشر

ع  ها وما يجب ملاحظته أن نفقات التجهي   والاستثمار لم يعتير             -كما مر معنا  -المشر

انياتها السنوية، نفقات إلزامية، بمعت  أن للجماعات المحلية سلطة إدرا ي مي  
 
جها أو عدم إدراجها ف

وما يمنع من هذا الإدراج هو ضعف إيراداتها المالية، وعليه فإن عقلنة نفقات التجهي   والاستثمار 

ي تسمح لها  المجالس المنتخبةيتطلب من 
أن تحرص على تجسيد المشاريــــع الاستثمارية الت 

جاع تكاليفها المالية، حت  يتست  لها إعا ي مناطق جديدة من إقليمها. باسي 
 
 دة إستثمارها ف

ي           
ي القطاعات الحساسة الت 

 
وعلى الجماعات المحلية تطوير نفقات التجهي   والاستثمار ف

ي تجعل من إقاليمها مناطق جذب للاستثمارات  تحقق
النفع للساكنة المحلية من جهة أولى، والت 

ي  من جهة ثانية. وأهم مجالات التجهي    لمشاريــــعوإستثماره عن طريق إقامة اوالرأسمال الخارحر

ي النفايات 
 
ب، وقطاع النظافة )الصلبة والمتمثلة ف والاستثمار نجد قطاع المياه الصالحة للشر

) ي قنوات الضف الصحي
 
لية والصناعية، والسائلة والمتمثل ف ، وقطاع النقل، وقطاع التهيئة المي  

فيهية، وقطاع  العمرانية، وقطاع الطرق والمواصلات، وقطاع ات الرياضية والسياحية والي  التجهي  

ات التجارية.    التجهي  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .... الدكتور عفان يونس.................................حاضرات في المالية المحلية ...............................................................م

 36 

 المحليةنية الجماعات  ميزاالفصل الرابع: 

يك الفعال  المحليةإنتقل دور الجماعات  ي الجزائر من دور المساهم إلى دور الشر
 
ف

ي للتنمية المحلية، 
والمعقلن والإشباع الجيد لحاجات لذا أصبح التسيي  الفعال والمنشط الحقيق 

ي تسمح للمجالس 
السكان المحليي   يستوجب توفي  مجموعة من الآليات المالية والمحاسبية الت 

ي  اختصاصاتها التنموية إن على المستوى الاقتصاديب من القيامالمنتخبة 
 
    أو الاجتماعي أو الثقاف

ي والمحاسبية ي. مجموع هذه الآليات المالية أو الخدمي 
انية الجماعات  سميها الفقه القانون  بمي  

  المحلية
 
ا انية العامة للدولة تميي   ي لها عن المي  

صورة من صور انتصار الديمقراطية  تعتير ، والت 

رقابة شعبية وسياسية تعد من طرف مجلس محلىي منتخب، وتنفيذها يكون تحت  لأنها 

  . قضائيةو 

ي 
 
انية المحلية ف إلى بيان  ، فإننا سنتطرقوتجسيدها التنموية المشاريــــع  ترجمةولأهمية المي  

(، ثم ا)إعدادها  طريقةثم نحدد )المبحث الأول(،  مفهومها  ي
 ها تنفيذ نبي   مراحللمبحث الثان 

 )المبحث الثالث(. 

 المحلية الميزانيةمفهوم المبحث الأول:   

انية المحلية إلا بتعريفها )المطلب الأ ول(، وبيان لا يستقيم التحديد الشامل لمفهوم المي  

 ،) ي
ي الأخي  و خصائصها )المطلب الثان 

 
ي تقوم عليها )المطلب الثالث(،  وف

عرض المبادئ الت 

 دراسة أقسامها )المطلب الرابع(. 

 تعريف الميزانية المحليةالمطلب الأول: 

ع  انية المحليةالجزائري تولى المشر ، الموضع الأول عند تعريفه تعريف المي   ي موضعي  
 
 ف

انية الل ي نص المادة مي  
 
ها بأنهامن قانون الولاية  157ولاية ف جدول تقديرات الإيرادات »  وإعتير

مح بسير مصالح الولاية وتنفيذ والنفقات الخاصة بالولاية، وكما هي عقد ترخيص وإدارة يس

ز والاستثمار مجها برنا ي . «للتجهير
ي قانون البلدية  والموضع الثان 

 
ي نص  تم تكريسها عندما ف

 
ف

انية البلدية  من قانون البلدية 176المادة  تها مي   ي إعتير
انية البلدية هي جدول »  ها بأنوالت  ز مير

تقديرات الإيرادات والنفقات السنوية للبلدية، وهي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير المصالح 

ز والاستثمار البلدية وتنفيذ برنامجها    . «للتجهير

انية ساير جانب من فقه القانون المالىي العام فلسفة و  ي تعريفه للمي  
 
ع الجزائري ف المشر

وها بأنها وثيقة معتمدة تتضمن ترتيبا للإيرادات المقدرة والنفقات المقدرة »  المحلية، وإعتير

ة زمنية مقبلة، تكون عادة لمدة عام جدول مفصل ومسطر لسنة مقبلة »، أو هي «لفي 

ي يمكن تحصيلها لأجل تنفيذ النفقات خلال 
ة زمنية محددةيتضمن الإيرادات الت   . « في 

انية المحلية ضمن إطار الأهداف المالية  تأنهما حض هذه التعاريف وما يؤخذ على  المي  

انية كخطة مالة ذات أهالدور الذي تقو  بيانتتعدى ذلك فقط، دون أن  اف اجتماعية دم به المي  

انية كل من  واقتصادية. ذلك أن انية ا العامة المي   لم تعد ذات  يةالمحللجماعات للدولة ومي  
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  المحليةتستخدمها الدولة والجماعات  آلية أصبحت إلى جانب ذلك غرض مالىي فحسب وإنما 

انية لتحقيق  كل حسب اختصاصاتها  الأمر  . والاقتصادية والاجتماعية سياستها الماليةبربط المي  

انيات ي النهاية المحلية الذي جعل المي  
 
لوثيق بي   لدرجة الارتباط ا بمثابة المعيار المحدد  ف

جم الالتمويل المحلىي والتنمية المحلية، و  ة للجماعة الفعلىي مي  لرغبة الهيئة التداولية المسي 

ها الاقتصادي والتنموي.  ي تصنيف هذه الإيرادات والنفقات على أساس تأثي 
 
  الإقليمية ف

انية المحلية جانب من الفقه  ووجاهته عرفهذا النقد أهمية وأمام   المي  
 
 على قياسا

انية العامةل عريفهمت  »  للدولة بأنها  لمي  
 
لنفقات الجماعات المحلية  وثيقة تتضمن تقديرا

ي 
ي ضوء الأهداف الت 

ز
ي يتم تقديرها ف

وإيراداتها لمدة محددة ومقبلة من الزمن غالبا سنة، والت 

جم  يتضح . «حددتها المجالس المنتخبة انية بمعناها الواسع هي كل وثيقة محاسبية تي  بأن المي  

انية لها تعريف محدد  ، بينما من وجهة النظر القانونية فإن المي   ي المجال المالىي
 
مخطط النشاط ف

ي 
ي يصادق أو يصوت عليها للسنة المالية القادمة والت 

ي كل الوثائق الت 
 
بدقة، كونها تتمثل ف

 تتضمن النفقات والإيرادات الخاصة بشخص أو هيئة عمومية. 

انية المحلية على أهميتها دلالة الأرق أصبحت نتيجة لذلك  ي تتضمنها المي  
ام الت 

ي المحاسبية
 
ي جوهرها برنامج العمل السياسي والاقتصادي للحكومة )ف

 
انية  حالة، تعكس ف المي  

ة  انية المحلية( خلال في  ي حالة المي  
 
انية، إعداد وتنفيذ العامة( أو المجالس المنتخبة )ف المي  

، ودليل ذلك أنه عن طريق المختلفةنفاق والإيرادات وذلك من خلال ما تنضف إليه أوجه الإ 

معرفة حجم النفقات العامة ونصيب كل من النفقات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية وتوزيعها 

ي  تنتهجها  سياسةالعلى مصادرها المختلفة، كل ذلك يكشف عن 
 الاقتصادية    أو الاجتماعية الت 

ي الإنأو الجماعات المحلي الدولة
 
 Gaston Jéze جي    لذا يرى العميد   . ر تاج والتوزيــــع والاستثماة ف

انية  ي حقيقة الأمر سلطة مي  
 
يعية والمحلية تعتير ف ، Pouvoir budgétaireبأن المجالس التشر

ة للجماعات   لأنها تناقش الحكومة ية ورئيس الإقليمية )الوالىي بالنسبة للولا أو الأجهزة المسي 

ي البلدي بالن ي طريقة عملها وأدائها،  ة(يسبة للبلدالمجلس الشعتر
 
انية لذا وجب النظر إلىف  المي  

انية الجماعات الإقليمية بأنها   Programmeعبارة عن برنامج سياسي العامة للدولة أو مي  

politique  بقصد حسن  والمحليةالوطنية تحديد طريقة تسيي  المصالح العامة يفرض عليهما

  . إشباع حاجات المواطني   

 خصائص الميزانية المحلية: لب الثانيالمط

انية على أن القانون المالىي العام،  وفقهبي   علماء المالية العامة إتفاق  ينعقد يكاد            مي  

انيات الخصائص  تتمي   بمجموعة من المحليةالجماعات  ها من مي   تجعلها تختلف عن غي 

ي تحديد ه ،من جهة الأشخاص الإعتبارية العامة
 
ويمكن  ويتها الذاتية من جهة أخرى. وتساهم ف

ي النقاط التالية: 
 
 تلخيص هذه الخصائص ف

انية المحلية عملية تقديرية، : Acte de prévision عملية تقديرية -)أولا(            تعتير المي  

ي ينتظر تحصيلها من المصادر المختلفةتحدد لأنها 
  وتبي   للإيرادات المحلية،  أرقام المبالغ الت 

 قدير كذلك ت
 
ة زمنية مقبلة. ا ي يتوقع إنفاقها خلال في 

 تقدير احتمالىي  وعليه فإنها بمثابةلأجرقام الت 
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لنقصان لأنها أو ا ي  أن هذه الأرقام قابلة للزيادة، غالإقليميةنفقات وإيرادات الجماعة ل ومفصل

انية إلا بعد التصويتمكن الجزم بصحيخصصت للمستقبل ولا  ي أقسام المي  
 
  . عليها  ة ما دون ف

ي الدولة
 
انيات الأشخاص الإعتبارية العامة سواء تمثلت ف            وما يجب ملاحظته أن مي  

المراد  -الإيرادات والنفقات -تقدم تقدير توقعي عن العمليات المالية  أو الجماعات الإقليمية 

ي السنة المقبلة، بينما 
 
ي المستقبل أي ف

 
انيات الأشخاص الخاضع القيام بها ف ة لأحكام القانون مي  

ي تم إنجازها  فإنها  الخاص
ي السنة المنقضية. لذا تعتير  تعرض العمليات المالية السابقة والت 

 
ف

انيات العامة  جزء           بيد الحكومة –السياسة الاقتصادية وتشكل بهذا الوصفة وسيلة من المي  

 . للحكم والإدارة والتسيي   -أو الجماعات الإقليمية

انية العامة للدولة مرتبطة : Acte d’autorisation  ترخيصية عمل -)ثانيا( إذا كانت المي  

خيص يصدر عن  يعية بعد تصويتبي  لمان ويأخذ شكل القاعدة القانونية التشر لمان  الير أعضاء الير

وع قانون المالية الذي تقدمه الحكومة. فإن  انيات الإقليمية إعتمد بغرفتيه على مشر لا   المي  

 
 
ي  يكون صحيحا

من الناحية القانونية إلا بعد الحصول على رخصة تأخذ شكل المداولة الت 

انياتيصو  وع   وإذا . ت فيها أعضاء المجالس الإقليمية بالموافقة على هذه المي   كان إعداد مشر

 
 
انية المحلية يندرج أساسا ي - ضمن اختصاص الجهاز التنفيذيالمي  

 
المتمثل حسب الحالة ف

ي البلدي الوالىي أو رئيس المجلس ي  -فإن الجهاز التداولىي   -الشعتر
 
المتمثل حسب الحالة ف

ي أو البلدي
ي الولان  ي ذلك من خلا مناقشة حول التوجيهات  -المجلس الشعتر

 
يمكنه المشاركة ف

انية   . le débat d’ orientation budgétaire العامة للمي  

انية: Acte administrative  عملية إدارية-)ثالثا( المحلية عملية إدارية كونها  تعتير المي  

دارية التابعة للمجالس تتصل بالإدارة والسي  الحسن للمصالح والمرافق الإ  من جهة أولى

ي تسع المجالس المنتخبة ، ولأنها المنتخبة
إلى تقدم معلومات حول النشاطات الت 

ي 
 
ي  الميدان الإداري أو المالىي تنفيذها ف

 
ية لا يمكن . ومن جهة ثانأو الاقتصادي أو الثقاف

ي تضمن
امج الت  انيات المحلية وتجسيدها تترجمة الير الجماعات  بإستعمالإلا ها المي  

ي القرار الإداري  والمتمثلة الإراديةنوعي   من الأعمال القانونية لالإقليمية 
 
  والعقد الإداري. أف

انية المحلية،  :  عملية دورية -)رابعا( كونها تعتير خاصية الدورية من أهم خصائص المي  

ي يتجدد كل سنة عند تاريــــخ محدد مسبقا بموجب القانون 
ي  وتنفيذها عملية ونشاط قانون 

 
يتم ف

ي 
ة المحددة الت  ي إلى كاملة تبدأ   ماليةسنة  تمتد على مدار الفي 

ديسمير من  31 غاية  من فاتح جانق 

  السنة نفسها. 

 مبادئ الميزانية المحليةالمطلب الثالث: 

انية ال  انية الجماعات  عامة للدولة على غرار المي   مبادئ ال جملة من على  المحليةتقوم مي  

ي مبدأ الوحدة ومبدأ  يتصلهذه المبادئ منها ما  ساسية،الأ 
 
انية وتتمثل ف بالجانب الشكلىي للمي  



 .... الدكتور عفان يونس.................................حاضرات في المالية المحلية ...............................................................م

 39 

ي مبدأ الشمول ومبدأ التوازنبالجانب الموضوعي وتت ما يرتبط، ومنها )أولا( السنوية
 
ومبدأ  مثل ف

 . ()ثانياالصدقية 

ي ترتبط بتأطي  الجانب الشكلىي و  : المبادئ ذات البعد الشكلي -)أولا(
هي تلك المبادئ الت 

ي بإدراج مجمل تقديرات النفقات والإير 
انية المحلية، فمبدأ الوحدة يقض  ي للمي  

ادات والإجران 

ي وثيقة واحدة لتسهيل عمل المجالس المحلية المنتخبة. أما مبدأ  المحليةات الخاصة بالجماع
 
 ف

ة دورية مدتها سنة    . كاملةالسنوية فيجعل هذا التقدير صالحا خلال في 

انية قاعدة تقليدية خلاصتها : Principe de l’unité مبدأ الوحدة -)أ( تعتير وحدة المي  

ي تستهدف إدراج جميع العمليات المالية الخاصة
الجماعات  المكلفة بإدارة وتسيي  الأجهزة  الت 

ي القيام بها  الإقليمية
 
يسمح و  وثيقة واحدة شاملة وعدم تجزئتها وتوزيعها على وثائق متعددة.  ف

انية   بتحقيق هدفي   أساسيي   هما:  مبدأ وحدة المي  

ي للجماعات معرفة ، جهة أولىمن 
وذلك بمقارنة مجموع  المحليةالمركز المالىي الحقيق 

انية المحلية  معاينة بنود  أننفقاتها بمجموع إيراداتها، حيث  بي    المقاربةبعملية  ياموالقالمي  

ي النهاية  تسمحالإيرادات المحلية والنفقات 
 
انية بمعرفةف متوازنة  صحتها المالية، أي هل هي مي  

 
 
  أو عاجزة أو تحمل فائضا

 
 . ماليا

أو قضائية   أو سياسية سواء كانت إداريةالمختلفة للجهات الرقابية  ، يسمحجهة ثانيةومن 

ي من التدقيق 
 
وعية ف وعية وملائمة و  ة إعدادها مراحلمشر   . تنفيذها بكل سهولة ويش مشر

انيات : Principe de l’annualité مبدأ السنوية -)ب(  يتم إعدادها  المحليةرأينا أن المي  

ة مستقبلية هي سنة  طرفمن  ة لفي  ي الالأجهزة المسي 
 
ت السنة كمدةف  زمنية عادة، وقد اختي 

فهي تحتوي على دورة كاملة للفصول الأربعة، ومن ثم ، الجيدة ل التقديراتلأنها أصلح مدة لعم

 . نفقات العامة والإيرادات العامةتلائم كلا من ال

انية المقدرة بسنة  والمسا ي س بمدة المي  
 
أن لا يعطي ، حالة إنقاصها  كاملة من شأنه ف

ي للإدارة 
 
انية المحلية وكذا إنجاز كل عمليات النفقا المحليةالوقت الكاف والإيرادات ت لإعداد المي  

انية ي المي  
 
ي . المسطرة ف

 
على العمليات أن يضعف عملية الرقابة ، حالة زيادتها  ومن شأنه كذلك ف

ي يقوم بها الأمر بالضف سواء  
  . نفقات أو إيراداتكانت المالية الت 

ع الجزائري قد ألزم الجهات المحلية  : المبادئ ذات البعد الموضوعي -)ثانيا( إذا كان المشر

ام انية ومدتها  باحي  فإن ذات لأهميتها، المبادئ ذات الطبيعة الشكلية، المتعلقة بشكل المي  

ع الأهمية والمكانة  أولها   ي كل من مبدأ المشر
 
للمبادئ ذات الطبيعة الموضوعية والمتمثلة ف

ي الأخي  مبدأ الصدقيةالتوازن ومبدأ العمومية
 
 . ، وف

ي  صد بهذا المبدأ يق: Principe d’équilibre التوازنمبدأ  -)أ(
 
انية المحلية ف أن تكون المي  

 ، بمعت  أن تكون الإيرادات المحلية كافية لتغطية النفقات المحلية المقررة لها.  حالة توازن مالىي

انية المحلية نتيجة منط أولوية الإيرادات على قية للقاعدة المالية القاضية بويعتير مبدأ توازن المي  

انية المحلية لأنها تخضع لقاعدة أن ومبدأ التوازن لا  النفقات.  ي حالة المي  
 
 يطرح أي إشكالية ف

ي 
 
انية العامة للدولةالموارد المحلية تحكم النفقات المحلية،  بل أن الإشكال يطرح ف   حالة المي  
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ي تحديد هذا المبدأ  حيث اختلفت المدارس
 
حيث رأي الفكر المالىي التقليدي أن  . الاقتصادية ف

ي )أي تماثل حجم النفقات مع حجم الإيرادات(، أما الفكر المالتوازن يكون بالم  الحسانر
الىي عت 

ى أن التوازن الم ي  لوب هو من طبيعة اقتصادية ) أي التضحية بالتوازن طالحديث  في  الحسانر

) ي
  . لمعالجة مشكلات الاقتصاد الوطت 

ي أن تضم : Principe de l’universalité الشمول والعموميةمبدأ  -)ب(
انية ويعت  المي  

 sans compensation entre les المحلية كافة الإيرادات والنفقات دون إجراء أية مقاصة بينهما

recettes et les dépenses  ، انية جميع أوجه النشاط المالىي للجماعات المحلية
أي أن تشمل المي  

 
 
ا   مهما كان صغي 

 
ا ي  ، وذلك بتسجيل وإدراج جميع الإيرادات والنفقات أو كبي 

 
انية ف ي وثيقة المي  

 
ف

انية التسيي   انية التجهي   والاستثمار كتلتي   منفصلتي   عن بعضهما البعض هما مي   مع ،  ومي  

 : ام القاعدتي   التاليتي  
ورة مراعاة واحي    صر 

 La non-affectation d’une recette à une dépense قاعدة عدم تخصيص الإيرادات

déterminée : مجموع النفقات  ةمعي   لنفقة معينة، أي أن تغطي اد بمعت  أن لا يخصص إير

الأمر الذي يسمح للجماعات ، المحلية وعلى وجه الشيوعالمحلية يتحقق بمجموع الإيرادات 

بتحصيل جميع الإيرادات وتوزيعها على كافة أوجه الإنفاق المحلىي بدون أن تتقيد  الإقليمية

صرف النفقة فإنه لا يعرف مصدر ما أنفق  بتوزيــــع محدد. لذا فعندما يصدر الأمر بالضف قرار 

يبةهل هو إيراد من رسوم أو  أو هو مبلغ من  المحليةريــــع أملاك خاصة للجماعة من أو  من صر 

ي تقدمها 
 قرض.   عقد الدولة أو أن أصله  المساعدات الت 

انية يجب تقديم :  non-compensation عدم المقاصةقاعدة  أي عند إعداد المي  

ي حالة قيام المصالح   ،ا يرادات دون إجراء أي مقاصة بينهمميع الإ جميع النفقات وج
 
كما ف

ي هذه الحالة فإن البيع يحتاج 
اء معدات جديدة، فق  البلدية ببيع معدات قديمة وشر

ائب هذه المضوفات يجب عدم  ي الجرائد وبعض الرسوم والض 
 
لتسديد رسوم الإعلان ف

ي 
 
 ثمن بيعها. وعليه يجب تسجيل جميع طرحها من الإيراد الكلىي للمعدات والمتمثل ف

انية المحلية، حت   ي وثيقة المي  
 
 العمليات المالية سواء من ناحية الإيرادات أو النفقات ف

انية بشقيها الإيرادي  الوقوفالمختلفة يتست  لأججهزة الرقابية  على تفصيلات المي  

، ومحاربة أوجه الإشاف والتقصي  فيها، الأمر الذي يعت ي
 
لعقلنة  فعالة ير ضمانةوالإنفاف

 . ي
 
 إنفاق المال المحلىي وعدم تحصيله إلا بالقدر الكاف

ورة تجانس : Principe de la Sincérité الصدقيةمبدأ  -)جـ( ويقصد بهذا المبدأ صر 

وصدق المعلومات المتعلقة بالإيرادات والنفقات المقدمة من طرف الجهة المختصة بإعداد 

انيات المحلية، بحيث يجب  لذا فإن مبدأ  أن تعكس وضعية وقتية وفعلية وحقيقية. المي  

انية المحلية المتعلقة بالإيرادات والنفقات،  ي المي  
 
الصدقية يقوم على أساس أن الأرقام الواردة ف

يجب أن تكون على درجة عالية من الصدقية وقريبة أكير إلى الحقيقة. ولا تكون كذلك بدون أن 

ي على معطيات حقيقية، وعلى 
توقعات تراعي الظروف الاقتصادية ومستوى التوازنات تنبت 

 . المحليةالمالية للجماعات 
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ي  الاجتهاد ومنح 
خاصة الصادر عن المجلس الدستوري ومجلس المحاسبة  -القضان 

 بعدين أساين هما:  لهذا المبدأ   -الفرنسيي   

ام على بالسهر العموميون المحاسبون يتكلف: المحاسباتية الصدقية  دئالمبا احي 

ام من الخصوص على التأكد خلال من المحاسبية والقواعد  المحاسبية سجيلاتال صدقية احي 

ام ي تقدمها الجهات ا الحسابات وجودة الإجراءات واحي 
انيات المحلية.  الت  لمختصة بإعداد المي  

 للقانون الجماعات الإقليمية حسابات مطابقة على بالتصديق المحاسبة مجلس يتعهد كما

 . وصدقيتها

انياتية الصدقية ز انياتية الصدقية تستند: المير ي  الفرضيات واقعية على المي  
 على تم الت 

انية المحلية إعداد أساسها انية وتقديم ،المي    وتكاليف موارد مجموع صادق بشكل هذه المي  

ام ،الجماعات الإقليمية انية إضافية بتقديم والالي   ي  مهم تغي   وثحد جراء مي  
 
 أولويات ف

انية المصادق عليها وفرضيات  المي  

 ةأقسام الميزانية المحليالمطلب الرابع: 

انية الجماعات المحلية  تتكون           انية الاضافية، مي   انية الأولية والمي   من وثيقتي   هما المي  

  ب الإداري. ايضاف إليهما الحس

ي يتم إعدادها : أطلق عليها هذه التسمية لأنها الوثيقة الأوالميزانية الأولية -)أولا(
لى الت 

ي باب، ولأن المبالغ المالية المسجلة فيها سواء خلال السنة المالية
 
ي  النفقات أو  ف

 
باب  ف

ي وقت لم تكن فيه الموادر المالية المحلية 
 
الإيرادات هي مجرد توقعات وتقديرات أعدت ف

ها الفقه القانون  . معروفة ومقدرة بدقة شف والبيان التفصيلىي بمثابة الك العمومي  المالىي لذا يعتير

ي لكافة العمليات المقرر تنفيذها خلال السنة الموالية و 
ي إلى 1تبدأ من الت 

 ،ديسمير  31 غاية جانق 

 
 
ها إجباريا يتم التصويت عليها من أكتوبر من السنة السابقة لتنفيذها حت   31قبل  ويتم تحضي 

ي حالة مي   المنتخبة )أي المجلس ال سطرف المجال
 
ي البلدي ف ي لانية البشعتر دية والمجلس الشعتر

انية الولاية(.  ي حالة مي  
 
ي ف

 الولان 

انية الأولية وهي وثيقة مالية : الميزانية الإضافية -)ثانيا( ي لتعديل المي  
، لأنها تسمح تأن 

انية الأولية بزيادة أو تخفيض النفقات أو الإيرادات ي المي  
 
ويتم . المسجلة والمصادق عليها ف

 جوان من السنة المالية المطبقة فيها.  15التصويت عليها قبل 

 وتشمل عملية التعديل العناصر التالية:           

انية الأولية.  - ي تضمنتها المي  
ي النفقات والإيرادات الت 

 
  تعديل بعض التقديرات ف

-  
 
ي لم تكن معروفة أو غي  مقدرة تقديرا

  توظيف المداخيل الجديدة الت 
 
مرحلة أثناء  دقيقا

 انية الأولية. إعداد المي   

انية الأولية.  -  إعادة توظيف الأموال الباقية من المي  

انية الأولية.  - ي المي  
 
 تعديل التوزيــــع المالىي الذي تم وضعه ف

ي تتطلبها المرحلة المقبلة.  -
 إعادة إضافة النفقات الجديدة الت 

 ترحيل نتائج السنة المالية السابقة.  -
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ي تم إنجازه
ي لم يتم إنجازها إلى مشاريــــع تصفية مشاريــــع التجهي   الت 

ا، أو تحويل المشاريــــع الت 

 أخرى. 

انية الإضافية بالنسبة للجماعات المحلية هي الوثيقة الحقي ي تجسد وتعتير المي  
قية الت 

ي   كل  ذلك أن تسجلالتنمية المحلية 
 
امج التنموية يكون ف وهذا بعد أن تتضح  كل أقسامها، الير

ي ستسنفيد مختلف مواردها  للجماعات المحلية
امج الت  الجبائية والإعانات والمخصصات والير

 . منها 

انيتي   : الحساب الإداري -)ثالثا( الأولية والإضافية. ويعتير وهو الذي يشكل حوصلة للمي  

ي   يعرض بالتحديد لأنه  ،الوثيقة المالية الأكير دقة
ي صرفت وكل الإيرادات الت 

تم كل النفقات الت 

 
 
ي سجلت على مستوى كل من قسم التسيي   أثناء السنة تحصيلها فعليا

ي الت 
 
المالية، وكل البواف

وعليه ينطوي  . الإقليمية تالتجهي   والاستثمار، كما يبي   الوضعية المالية للجماعاقسم و 

والإيرادات المحلية الفعلية، والذي يتم إعداده الفعلية  المحليةالحساب الإداري على النفقات 

مارس من السنة الموالية ويعتير   31إعداد الحساب الإداري قبل ويتم  عن سنة مالية منتهية. 

  تسمح بتحقيق غرضي   أساسيي   هما: وثيقة إجبارية 

ي   من طبيعة الرقابة ) سواء كانت : يسمح الحساب الإداري بالقيام بعمليةالغرض الرقانر

انية،   ي صرفت وكل يتضمن كل النفقات الحقيقي كونهإدارية أو سياسية أو قضائية( على المي  
ة الت 

ي تم تحصيلها خلال السنة المالية. 
 الإيرادات الحقيقية الت 

يسمح الحساب الإداري من جهة أخرى بتقديرى مدى كفاءة الأمر : الغرض التقديري

ي 
 
ي البلدي أو والىي الولاية( المكلف بإدارة الجماعات المحلية، ف بالضف )رئيس المجلس الشعتر

 دات والإنفاق الجيد للنفقات. تحقيق التحصيل الأمثل للإيرا

 إعداد الميزانية المحليةالمبحث الثاني: 

الموارد المالية أن تضبط ماليتها  بأن تحدد مسبقا مجموع  المحليةيجب على كل جماعة           

ي تريد صرفها خلال مدة زمنية معينة لتنفيذ برامجها المتوفرة لديها و 
مجموع النفقات الت 

ي وثيسيد الضبط المسبق للنفقات والإيرادات ويتم تجالتنموية،  
 
انية قة قانونية تسم بف المي  

ي تخضع لقواعد يجب عدم الخروج عليها خاصة عند الإعداد أو المصادقة عليها. المحلية
 ، الت 

انية ع بتنظيم مرحلة إعداد المي   ي يعود إليها إختصاص وقد تكفل المشر
، حيث حدد السلطة الت 

ي )المطلب  التصويت عليها  طريقةبي   و ، (الأول)المطلب وضعها 
ي الأخي  الثان 

 
إجراء نظم (،  وف

 )المطلب الثالث(.  الحلول

 الميزانية المحلية سلطة إعدادالمطلب الأول: 

ع الجزائري للجماعات  وإن          ف المشر سمح الإعتبارية الأمر الذي  بالشخصية المحليةإعي 

أنه لم يساير هذا التوجه مع مظاهر الاستقلالية كونه سحب لها بالتمتع بذمة مالية مستقلة، إلا 

انية من الأ  نطاق لتداولية المنتخبة ومنحه للإدارة )أولا(، كما ضيق من جهزة اسلطة إعداد المي  

انية )ثانيا(. اختصاص هذه  ي ضبط المي  
 
 المجالس ف
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: مر توزيــــع الاختصاص بلدية() ميزانية الالجهة المختصة بإعداد الميزانية المحلية –)أولا(          

 :  هما على النحو الموالىي
انية المحلية بمرحلتي   متعاقبتي    المتعلق بإعداد المي  

ي يد المنتخبي   المرحلة الأول
 
ي القواني   السابقة ف

 
انية البلدية ف : كانت صلاحية إعداد مي  

ي قضت أحكامها بأنه 24 -67من الأمر رقم  246من نص المادة  يضحوهو ما 
ح الرئيس»  الت   يقي 

ي البلدي – انية البلدية ويجري التصويت عليها من قبل المجلس  -أي رئيس المجلس الشعتر مي  

ي البلدي  ي القانون «الشعتر
 
ع الجزائري على التوجه ذاته ف حيث نصت  08 -90، وحافظ المشر

اح من» على أنه  152مادته  انية البلددية باقي  ي البلدي على مي   رئيسه،  يصوت المجلس الشعتر

ي هذا القانونوتضبط وفقا للشر 
 
 . «وط المنصوص عليها ف

ي قانون البلدية لسنة المرحلة الثانية
 
ع الجزائري ف ، حيث منح 2011: تغي  مسلك المشر

انية إلى الأمي   العام للبلدية، الذي يعتير الرئيس الفعلىي للبلدية. وهذا ما  اختصاص إعداد المي  

ي نصت أحك 180قررته المادة 
يتولى الأمي   العام للبلدية، تحت سلطة رئيس » امها على أنه الت 

انية ...  وع المي   ي البلدي إعداد مشر  «.المجلس الشعتر

انية من رئيس المجلس ب يتضحمما تقدم           ع الجزائري سحب صلاحية إعداد المي   أن المشر

ي بالنص على أن ي
ي البلدي ومنحها لأجمي   العام للبلدية، وإكتق  ي   العام بإعداد قوم الأمالشعتر

انية تحت سل ي المي  
، ما هي طبيعة السلطة الت  طة رئيس المجلس، وهنا يثور التساءل التالىي

انية؟  ي مادة إعداد المي  
 
ي البلدي على الأمي   العام للبلدية ف  يمارسها رئيس المجلس الشعتر

ي ا على أن         انية من رئيس المجلس الشعتر ي على سحب صلاحية إعداد المي  
لبلدي غي  منطق 

ستوى البلدية، وبــهذه الصفة يكون من ناحية أولى، الإطلاق خاصة وأنه الآمر بالضف على م

، وهو الاحتياجاتوحجم مصالح المحلية، وهو الأدرى بنوع ال تسيي  وإدارة المسؤول المباشر عن

ة وجنائية على تنفيذ مسؤول مسؤولية ماليالهو ومن ناحية ثانية،  . الأكفاء بتحديد طرق تمويلها 

انية لم  العمليات المالية المحلية، وبالتالىي كيف نحمله المسؤولية ونخضعه للرقابة على تنفيذ مي  

 يقم بإعدادها؟

ف  :)ميزانية الولاية( الميزانية إعدادتضييق مجال المجالس المنتخبة في  -)ثانيا(          اعي 

ع الجزائري للهيئة التنفيذية للولاية  انيةالمشر ) سواء تعلق الأمر بإعداد بصلاحية إعداد المي  

انية الأولية انية الإضافية وحت  الحساب الإداري( المي   منذ صدور أول قانون للولاية، الأمر  أو المي  

ع  ي تعامل المشر
 
عة المركزية ف . حيث الذي يعكس الي   ي كجهاز تداولىي

ي الولان  مع المجلس الشعتر

انية الولاية طبقا » على أنه  38 -69من الأمر  97نصت المادة  يحض  المجلس التنفيذي مي  

ا هذ 09 -90من القانون رقم  138، و سايرت المادة «للقواني   والأنظمة الجارب بها العمل 

ي » ونصت على أنه  النوجه
ي الولان  انية إدارة الولاية، ويقدمها الوالىي إلى المجلس الشعتر

تعد المي  

ي نص المادة «. معمول بهاوفقا للقواني   والتنظيمات ال
 
من  160وتم تأكيد الموقف السابق ف

ي جرت أحكامها على أنه 07 -12القانون 
انية الولاية » الت  وع مي    «. يتولى الوالىي إعداد مشر

يعية السابقة         ي إرادة سياسية عدم وجود  تبي   السياسة التشر
 
للنظام السياسي الحاكم ف

، مما يؤشر على لتنازل عن هذا الاختصاص لصالا ي
ي الولان  ح المنتخبي   المشكلي   للمجلس الشعتر

ع الجزائري انية وجود نزعة مركزية شديدة لدى المشر ي منح الوالىي صلاحية إعداد المي  
 
. وما يعزز ف
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شح لعضوية المجلس التداولىي  ي – هذا الإستنتاج أن القانون فتح باب الي 
ي الولان   -المجلس الشعتر

معقد كإعداد لذين يستحيل عليهم تولىي اختصاص محدودي الكفاءة ا لكل المواطني   بما فيهم

ة  وع لمنح هذه الصلاحية للهيئة التنفيذية لإمتلاكها الخير ر مشر انية وهو ما يشكل مير المي  

   . المطلوبتي   والمعرفة 

 التصويت على الميزانية المحليةني: المطلب الثا

انية بيد الجهات الإداريةتصاص إعدااخ جعل كل من قانون البلدية والولاية          ، مهمشا د المي  

ي قض دورهبذلك المجالس التداولية المحلية المشكلة من ا
ي مجرد  ملأعضاء المنتخبي   والت 

 
ف

انيةالتصويت   )ثانيا(.  كما قيد تصويتها برقابة وصائية مشددة)أولا(،   على المي  

لايمكن أن يصبح : التصويت على الميزانيةاقتصار دور المجالس المنتخبة في  –)أولا(          

انية منت وع إعداد المي   ة له على موافقة المجالس المحليجا لأثاره القانونية إلا بعد حصو مشر

 المنتخبة عن طريق التصويت عليه. 

انية الولاية -)أ(           ز ي عل مير
 
ي الولائ ي : تصويت المجلس الشعتر

 
ع الجزائري ف ف المشر إعي 

ي الولا 
ي الأمر رقم قانون 

 
 09-90، والقانون رقم 97خاصة مادته   38 -69ية السابقي   والمتمثلي   ف

ي تم إعدادها من طرف المجلس التنفيذي للولاية يجب  104خاصة مادته 
انية الت  على أن المي  

.ويكون هذا التصويت أن تكون موضوع تصو  ي
ي الولان  فصلا فصلا يت من طرف المجلس الشعتر

ي تطبق  31قبل تاريــــخ  أن يتم على بدلا من باب باب
أكتوبر من السنة المالية السابقة لتلك الت 

انية الأولية، و قبل تاريــــخ فيها  ي تطبق فيها بالنسبة  15بالنسبة للمي  
جوان من السنة المالية الت 

انية الإضافية.       للمي  

صلاحية  على نفس المسلك حيث منح 07 -12وحافظ القانون الحالىي للولاية رقم          

، وهو ما يتضح من نص المادة  ي
ي الولان  انية للمجلس الشعتر ي قررت 160التصويت على المي  

. الت 

ي تطبق  31تاريــــخ أن يكون التصويت قبل 
بالنسبة فيها أكتوبر من السنة المالية السابقة لتلك الت 

انية الأولية، و قبل تاريــــخ  ي تطبق فيها بال 15للمي  
انية جوان من السنة المالية الت  نسبة للمي  

 على أن يكون التصويت بابا بابا. الإضافية. 

انية البلدية -(ب)          ز ي البلدي عل مير من الأمر 162منحت المادة : تصويت المجلس الشعتر

انية البلدية  24 -67رقم  ي البلدي صلاحية التصويت على مي   المتعلق بالبلدية المجلس الشعتر

حة والمعدة من طرف رئيس ا ي البلدي، كما ألزمه بأن يكون هذا التصويت المقي  لمجلس الشعتر

انية الأولية، و  31قبل تاريــــخ  ي تطبق فيها بالنسبة للمي  
أكتوبر من السنة المالية السابقة لتلك الت 

انية الإضافية 15قبل تاريــــخ  ي تطبق فيها بالنسبة للمي  
ويتم . جوان من السنة المالية الت 

انية بابا  باب ومادة بمادة، ويسمح للمجلس إجراء تحويلات من مادة إلى التصويت على المي  

 . أخرى داخل نفس الباب، غي  أنه لا يجوز له القيام بتحويل إعتماد مالىي مقيد بتخصصات معينة

ي البلدي  1990وأبق  قانون البلدية لسنة            على نفس المنهج، حيث منح المحلس الشعتر

انية، أكتوبر من السنة المالية السابقة  31على أن يكون قبل تاريــــخ  صلاحية التصويت على المي  

انية الأولية، و قبل تاريــــخ  ي تطبق فيها بالنسبة للمي  
ي  15لتلك الت 

جوان من السنة المالية الت 
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انية الإضافية إجراء تحويلات من باب إلى أخر . وكذلك أجاز للمجلس تطبق فيها بالنسبة للمي  

ي البلدي داخل نفس القسم، ولرئيس ا إجراء تحويل من مادة إلى أخرى داخل لمجلس الشعتر

 . نفس الباب، باستثناء تلك المقيدة بتخصصات معينة

ي قواني   البلدية السابقة،            
 
كما حافظ قانون البلدية الحالىي على نفس المنهج المتبع ف

ي قررن أنه  180ويظهر ذلك جليا من نص الماة 
ي البلدي يقدم رئيس المجل» ... الت  س الشعتر

انية أمام المجلس للمصادقة عليه ...  وع المي   يصوت »  على أنه  181وتضيف المادة «. مشر

ي هذا القانون 
 
وط المنصوص عليها ف انية وتضبط وفقا للشر ي البلدي على المي   المجلس الشعتر

ع للمجلس .  ...« دة إلى بإجراء تحويلات من باب لأخر داخل نفس القسم ومن ماكما سمح المشر

 . أخرى داخل نفس الباب

انية عمل : الميزانية التصويت علىتضييق مجال المجالس المنتخبة في  -)ثانيا(           تعتير المي  

ع  ي المداولات الرسمية للمجالس المنتخبة للتصويت عليها، لكن ألزم المشر
 
ي تتم مناقشته ف

قانون 

انية البلدية وعلى وزير الداخلية  الجزائري عرضها على الوالىي للتصديق عليها بالنسبة لمي  

انية الولاية.   والجماعات المحلية بالنسبة لمي  

ي  إضعاف -أ(         
ز
ي البلديالمركز القانوئ انيةمن خلال إخضاع  للمجلس الشعتر ز البلدية  مير

: إذا كان الأصل أن مداولات المجالس الشعبية البلدية المنتخبة تخضع الوصاية جهة تصديقل

، بمعت  قابلية المداولة للتنفيذ وإحداث أثارها القانونية بمرور مدة زمنية النفاذ المباشر لمبدأ 

ورة  ي صر 
 
معقولة من تاريــــخ إيداعها مقر الولاية، غي  أن هذا المبدأ يرد عليه إستثناء والمتمثل ف

انية تدخل الو  مصادقة الوالىي على بعض المداولات حت  تصبح نافذة منتجة لآثارها القانونية.  مي  

ي من المداولات وبالنتيجة يجب عرضها على الوالىي للمصادقة حت  تصبح نافذة، 
ي النوع الثان 

 
ف

لاتنفذ إلا بعد المصادقة »  من قانون البلدية ذلك، حيث نصت على أنه  57وقد أكدت المادة 

انيات والحسابات، قبول الهب : المي   ، المداولات المتضمنة ما يلىي ات عليها من طرف الوالىي

 «.ك العقارية للبلدية ... موئمة، التنازل عن الأ والوصايا الأجنبية، اتفاقيات الت

ي  إضعاف -ب(          
ز
ي المركز القانوئ

 
ي الولائ انية  للمجلس الشعتر ز من خلال إخضاع مير

ي  تصديق جهة الوصايةل الولاية
 
ع الجزائري ظل وفيا لمنهجه المتبع ف وبالمقابل فإن المشر

ي الولاي
ي قانون 

ي الولان  انية المصادق عليها من طرف المجلس الشعتر ي إخضاع المي  
 
ة السابقي   ف

ي 
 
لتصديق وزير الداخلية والجماعات المحلية حت  تنتج آثارها القانونية ويمكن الإعتداد بما ورد ف

لاتنفذ إلا بعد المصادقة »قانون الولاية الحالىي على أنه  من 55بنودها، حيث نصت المادة 

ي أجل أقصاه شهران )الوزير ال
 
ي المتضمنة 2مكلف بالداخلية عليها، ف ( مداولات المجلس الشعتر

انيات والحسابات، التنازل عن العقار واقتناء أو تبادله، اتفاقيات التوئمة، الهبات  : المي   ي
ما يأن 

 «.والوصايا الأجنبية

لها اختصاصات اولية حلية المنتخبة كأجهزة تدالمجالس الميتضح جليا بأن  مما تقدم          

انيات منها، بل حت  أن مالية محدودة ي بسحب اختصاص إعداد المي  
ع لم يكتق  ، ذلك أن المشر

انية  تصويتها  ي حالة مي  
 
ورة تصديق كل من والىي الولاية ف

انيات متوقف على صر  على هذه المي  

انية الولاية. وعليه فإن الق ي حالة مي  
 
رار يعود إلى كل من الوالىي البلدية والوزير المكلف بالداخلية ف
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انية على أساس عدم  ي رفض التصديق على المي  
 
والوزير المكلف بالداخلية كل فيما يخصه ف

 . نجاعتها وملائمتها المالية، رغم مطابقتها للقواني   والأنظمة المعمول بها 

 الميزانية المحلية الوصاية في مادة سلطةحلول : الثالثالمطلب 

ي المصادقة عن طريق آلية الحلول وذلك سلطة تتدخل          
 
الوصية إضافة إلى إختصاصها ف

انية انية   ،)ثانيا( تم إغفالها  أو لإدراج نفقات إجبارية)أولا(،  لإعادة التوازن إلى المي   أو لضبط المي  

ي حالة عدم تصويت المجالس التداولية عليها )ثالثا(
 
 . ف

يجب على المجالس : غير متوازنة ميزانيةلى الحلول في حالة التصويت ع –)أولا(          

انية أن تتحقق من وجود توازن بي   باب الإيرادات وباب  المحلية المنتخبة وهي تصوت على المي  

من  183النفقات، وإلا فإن سلطة الوصاية تمتنع عن المصادقة عليها. وهذا ما قررته المادة 

ي نصت على أنه
انية لا يمكن المص»   قانون البلدية الت  . « إذا لم تكن متوازنة ... ادقة على المي  

ي البلدي مرفقة بملاحظاته خلال الخمسة  حيث يقوم الوالىي بإرجاعها إلى رئيس المجلس الشعتر

ي 15عشر ) ي تلىي إستيلامها، وعلى هذا الأخي  أن يخضعها لمداولة ثانية للمجلس الشعتر
( يوما الت 

ة ) جلس مجددا دون أن يوازن النفقات بالإيرادات يتم وإذا صوت الم( أيام. 10البلدي خلال عشر

ي البلدي رغم إعذاره من والىي  إعذاره من طرف والىي الولاية، وإذا لم يصوت عليها المجلس الشعتر

انية بشقيها 8الولاية خلال ثمانية ) ي تلىي تاريــــخ الإعذار المذكور أعلاه، تضبط المي  
( أيام الت 

. النفقات والإيرادات تلقائيا من طرف   الوالىي

ي جر  161دة الماحكم السابق المن جانبها قررت نفس و           
على  نصها  ىمن قانون الولاية الت 

وع مي   »  أنه  ي على مشر
ي الولان   «.انية الولاية بالتوازن وجوبا يصوت المجلس الشعتر

ي هناك مجموعة من الن: عدم إدراج النفقات الإجباريةالحلول في حالة  –)ثانيا(          
فقات الت 

انيات  ها أن تدرج المحليةعلى الجماعات السلطة المركزية، ويجب طرف تفرض من  ي المي  
 
ف

ي حالة عدم إدراجها 
انيتها وتطبيقا لأحكام المادة المحلية. فق  ي مي  

 
من  183من طرف البلدية ف

ي نصت على أنه 
انية إذا لم تكن متواز لا يمكن المصادقة على » قانون البلدية الت  يقوم  ،«نةالمي  

ي البلدي مرفقة بملاحظاته خلال الخمسة عشر ) ( 15الوالىي بإرجاعها إلى رئيس المجلس الشعتر

ي البلدي  ي تلىي إستيلامها، وعلى هذا الأخي  أن يخضعها لمداولة ثانية للمجلس الشعتر
يوما الت 

ة ) طرف ( أيام. وإذا صوت المجلس مجددا دون أن يدرج النفقات يتم إعذاره من 10خلال عشر

ي البلدي رغم إعذاره من والىي الولاية خلال  والىي الولاية، وإذا لم يصوت عليها المجلس الشعتر

انية وتدرج النفقات الإجبارية 8ثمانية ) ي تلىي تاريــــخ الإعذار المذكور أعلاه، تضبط المي  
( أيام الت 

 .  فيها تلقائيا من طرف الوالىي

ي الوزير المكلف من قانون الولاية  163المادة كما أن            
 
أجازت للسلطة الوصية الممثلة ف

تسجل السلطة المكلفة  »أحكامها على أنه  حيث نصت بإدراج النفقات الإجباريةبالداخلية 

ي لم يصوت عليها 
انية الولاية تلقائيا النفقات الإجبارية الت  ي  بضبط مي  

ي الولان  المجلس الشعتر

 . «وفقا للنظام المعمول به
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: تم استحداث الحلول في حالة عدم تصويت المجالس المحلية على الميزانية – )ثالثا(         

ي كل من قانون 
 
من  186المادة  نصت ، حيثالنافذينالبلدية والولاية وتنظيم هذه الحالة ف

انية البلدية بسبب اختلال داخل المجلس  »على أنه قانون البلدية  عندما لا يصوت على مي  

ي البلدي وطبقا لل ي دورة  102مادة الشعتر
 
ي البلدي ف أعلاه، يقوم الوالىي باستدعاء المجلس الشعتر

ع «غي  عادية للمصادقة عليها ة  غي  أنه لا تعقد »  ويضيف المشر هذه الدورة إلا إذا إنقضت الفي 

انية وبعد تطبيق أحكام المادة  أعلاه عندما يتعلق الأمر  185القانونية للمصادقة على المي  

انية الأول انية يضبطها الوالىي بالمي  
ي حالة عدم توصل هذه الدورة إلى المصادقة على المي  

 
ية، وف

 . «نهائيا 

وع » على أنه  168أما قانون الولاية فقد نصت مادته            انية  عندما  لايصوت على مشر المي  

، فإن الوالىي يقوم استثناء بإستدعاء المجلس  ي
ي الولان  بسبب اختلال داخل المجلس الشعتر

ي دورة غي  عادية للمصادقة عليها
 
ي ف

ي الولان  ع «لشعتر غي  أنه هذه الدورة لا » . ويضيف المشر

انية وبعد تطبيق أحكام المادة  وع المي   ة القانونية للمصادقة على مشر تعقد إلا إذا تجاوزت الفي 

انية يبلغ ال 167 وع  المي   ي حالة عدم توصل هذه الدورة إلى المصادقة على مشر
 
والىي أعلاه. وف

 «.ي يتخذ التدابي  الملائمة لضبطهاالوزير المكلف بالداخلية الذ

الحلول اختصاص خطي  منحه القانون للجهة الوصاية على الجماعات وعليه فإن          

، بحيث تمارس السلطة المركزية الاختصاص المالىي بدل المجالس المنتخبة، وبــهذا المحلية

انية معدة بشكل تام ونه ي من طرف السلطة المركزيةتكون المي  
الأمر الذي يؤثر سلبا على  ان 

الاستقلالية المالية للمجالس المنتخبة ويجعل دورها هامشيا وغي  ذي أثر. 

 تنفيذ الميزانية المحليةالمبحث الثالث: 

انية المحلية الوثيقة المالية           ي يتم من خلا التقديرية تعتير المي  
لها التوقع خلال سنة الت 

ي يمكن تحصيلها  مجموع الإيرادات مالية مقبلة
ي يؤذن مجوموع و  الت 

بضفها لتجسيد النفقات الت 

امج التنموية . ولأجل تحقيق تلك الغاية يجب أن يخضع تنفيذ محتوى  الير على المستوى المحلىي

انية المحلية لقواعد مالية ومحاسبية دقيقة ف أوكلت مهمة تنفيذها إلى كل من الآمر بالض  ،المي  

ي والمحددة بدقة والمحاسبون العموميون كل حسب الاختصاصات الممنوحة له 
 
نصوص  ف

ام مبدأ الفصل بي   الوظائف الإدارية والوظائف 
القانون والتنظيم الساري النفاذ، مع إحي 

انية المحليةو  المحاسبية.   تنفيذ المي  
انية العامة للدولة- لا يتأن   بتنفيذ إلا  -كما هو الشأن مع المي  

ي 
 
المتعلق بالنفقات   الباب تضمنه وبتنفيذ ما )المطلب الأول(،  المتعلق بالإيرادات البابما ورد ف

) ي
 . )المطلب الثان 

 الميزانية المحلية تنفيذ إيراداتالمطلب الأول:    

انية المحلية قيام الجماعات المحلية بتحصيل مختلف           يقصد بتنفيذ إيرادات المي  

ي  الإيرادات
ي باب الإيراداتالت 

 
ائب وريوع تسيي  الأملاك الخاصة – تم تكريسها ف  -من رسوم وصر 

ي تحقق المصلحة العامةبغرض إنفاقها على المشاريــــع الت
وتشبع الحاجات الأساسية  نموية الت 
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، الأولى من . ةالمحلي ةللسكان انية المحلية بمرحلتي   متتابعتي   وتمر مرحلة تنفيذ إيرادات المي  

يختص بها  والثانية من طبيعة محاسبية)أولا(،  يختص بها الآمر بالضفية طبيعة إدار 

 . )ثانيا( المحاسب العمومي 

: (L’ordonnateur المرحلة الإدارية لتنفيذ الإيرادات المحلية )الأمر بالصرف –)أولا(          

ي يسم يقوم بالمرحلة الإدارية لتنفيذ الإرادات المحلية
ي القانون شخص قانون 

 
الأمر الجزائري ب ف

ي البلدي ويعتير الأمر بالضف . بالضف ي حالة البلدية رئيس المجلس الشعتر
 
ي حالة الولاية   ف

 
وف

 المتعلق بقواعد المحاسبة العموميةقانون المن  6أحكام المادة  ما نصت عليهوهذا  ،والىي الولاية

ي جرى نصها على أنه  والتسيي  المالىي 
انية الآمرون بالضف الرئيسي  »الت  ون هم: بالنسبة لمي  

 . «الجماعات المحلية الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية

  يعي    البلدية قانون من 64 المادة نص وحسبعلى مستوى البلدية          
 
 للمجلس رئيسا

ي  ي تحصلت القائمة متصدر البلدي الشعتر
، أصوات أغلبية على الت  ي حالة عدم حصول  الناخبي  

 
ف

من المقاعد تقديم  % 35لى الأغلبية المطلقة للمقاعد يمكن للقوائم الحائزة على أي قائمة ع

ي 
ي الحالة الت 

 
شح، وف من المقاعد يكون من حق  هذه  % 35حصل فيها كل القوائم على تت لممي 

 
 
شح. ويكون الانتخاب شيا شح عوي   القوائم أن تقديم مي  ي البلدي المي   للمجلس الشعتر

 
لن رئيسا

شح على الأغلبية  الذي تحصل ي حالة عدم حصول أي مي 
 
على الأغلبية المطلقة لأجصوات، وف

ي 
ي خلال الثمان 

المطلقة لأجصوات بي   الحائزين على المرتبة الأولى والثانية يجري دور ثان 

ي حالة تساوي 48والأربعي   )
 
( ساعة الموالية، ويعلن الفائز المتحصل على أغلبية الأصوات، وف

 الأصوات المحصل 
 
شح  الأصغر سنا  المي 

 
شحي   يعلن فائزا

 . عليها بي   المي 

ي البلدي يتم تنصيبهو            ي  بعد إنتخاب رئيس المجلس الشعتر
 
 خلال البلدية بمقر مهامه ف

  عشر  خمسة
 
 محض   من ترسل نسخة الانتخابات، نتائج إعلان تاريــــخ من الأكير  ( على15) يوما

ي  المجلس رئيس تنصيب  الإلصاق عن طريق للعموم يعلن كما الولاية والىي  سيدلل البلدي الشعتر

ي  المجلس رئيس إنتخاب وبعد .البلدية والمندوبيات الإدارية والملحقات البلدية بمقر  الشعتر

وفقا لأحكام القانون، يكتسب صفة الآمر بالضف ويقوم بتمثيل البلدية وتسيي   وتنصيبه البلدي

 . مصالحها وإصدار سندات تحصيل إيرداتها 

وعلى مستوى الولاية فإن الآمر بالضف هو والىي الولاية المعتمد عن طريق آلية التعيي             

ي الجريدة الرسمية، حيث سمح له 
 
ي تتم بمقتض  مرسوم يصدره رئيس الجمهورية وينشر ف

الت 

فة المختل وصرف التفقات القانون القيام بمختلف العمليات المالية المتعلقة بتحصيل الإيرادات

، غي  أنه يمكن له تفويض توقيعه للموظفي   المرسمي   المكلف بإدارتها وتسيي  مصالحها  للولاية

ي حدود الصلاحيات المخولة له وتحت مسؤوليته. 
 
  العاملي   تحت سلطته وذلك ف

ي يختص بها الأمر  المحاسبة العمومية والتسيي  المالىي وحددت قانون           
العمليات الت 

ي 
 
ي المتعلقة بتحصيل الإيرادات دارية لمرحلة الإ ابالضف ف

 
ثم  (،1) الإيراد  إثبات وحضها ف

 . (3)تحصيلها ثم(، 2) تصفيته

على الأمر بالضف قبل أن يقوم  : La constatation d’une recette إثبات الإيراد -(1)         

ي عن طريق إثباتها أن يتأكد من  اتبعملية تحصيل الإيراد
. والمقصود بإثبات وجودها القانون 
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تب الإيراد  ي يي 
ها المصالح المالية المختصة والت  ي تباشر

مجموع إجراءات البحث والتفتيش الت 

من  39 المادة صراحة أكدتهوهذا ما . المحليةعليها إيرادات وحقوق مالية لفائدة الجماعات 

ي نصت على أنه المحاسبة العمومية والتسيي  المالىي قانون 
هو الإجراء الذي يتم راد إثبات الإي» الت 

ي الممارسة العملية ويأخذ تأكيد الإيراد . «بموجبه تكريس حق الدائن العمومي 
 
ي الأعم  ف

 
صورتي   ف

 الغالب هما: 

وثيقة تسديد وجود يقوم الأمر بالضف من إثبات  :الجبائي الإيراد حالة  )الصورة الأول( -          

ي تعتير الإجراء الذي يتم على
يبة على الدخل الإجمالىي الأجور الت 

 l’impôt sur  أساسه فرض الض 

le revenu global  ،ي تعتير  وجود وثيقة تأكد منأوال
كات الت  الأرباح المحققة من طرف الشر

كات يبة على أرباح الشر  l’impôt sur les bénéfices des الإجراء الذي يتم على أساسه فرض الض 

sociétés  ، ي تعتير الإجراء الذي يتم على أساسه فرض تأكد من وجود عقود الأو
بيع السلع الت 

يبة على القيمة من صحة بعض  التأكد ، أو  l’impôt sur la valeur ajoutée المضافة الض 

ي تعتير الإجراء الذي يتم على أساسه تقدير حقوق 
التضفات القانونية )البيوع الهبات( الت 

  .les droits d’enregistrement et du timbre التسجيل والطابع

ف قبل أن يباشر  :ات الأخرى غير الجبائية( حالة  الإيرادالثانية)الصورة  -           على الأمر بالض 

ي الذي 
أدى إلى نشوء الحق المالىي للجماعات تحصيل الإيرادات أن يثبت التضف القانون 

ي صادر عن جهة الإقليمية، ومثل ذلك أن
ئية حائز لحجية قضا يثبت الوالىي وجود قرار قضان 

ي به َ
 حقوقها.   حكم لصالح الولاية بتعويض نتيجة المساس بحق منيَ الشت   المقض 

ي  : La liquidation de la recette الإيرادتصفية  -(2)          
 
تعتير تصفية الإيراد العملية الثانية ف

ي علىالمحلية مرحلة التنفيذ الإداري لإيرادات الجماعات 
ضبطها بشكل دقيق   الضفالآمر ب والت 

ي تهدف إلى معرفة وتحديد المبالغ 
كونها تخضع لمجموعة من العمليات الحسابية المحضة الت 

 . المالىي الدقيق للإيراد الواجب التحصيل

ع تعريف عملية            ي تصفية الإيراد على غرار تعريف عملية إثبات الإيراد تولى المشر
 
نص  ف

الإجراء الذي يسمح  » ابأنه وإعتير  بة العمومية والتسيي  المالىي المحاسمن قانون  40المادة 

ين لفائدة الدائن العمومي 
 
 وتسمح عملية تحليل نص المادة السابقة . « بتحديد المبلغ الدقيق للد

ع لوصول إلى من ا ي على عاتق الأمر بالضف يتمثل بتصفية الإيراد عن أن المشر ام ايجانر
فرض الي  

ي حددها  الدقيقة للإيرادات المراد تحصيلها  لنقديةاحدد القيمة تطريق 
على أساس النسب الت 

ي الأحكام والقرارات القضائية القانون أو التنظيم 
 
 . أو الاتفاقات والعقود أو المنصوص عليها ف

 يتم           
 
ي إثبات الإيراد وتصفيته هما عمليتان متكاملتان وغالبا

وتجدر الإشارة إلى أن عمليت 

ي وقت واحد، الأمر الذي جعل بعض الفقه ينتهي إلى إمكان جمعهما تحت عبارة  القيام
 
بهما ف

ي بعض الأحيان تتم عمليات الإثبات  كما ، « des recettes L’établissement تحديد الإيرادات»
 
أنه ف

ي يتم إثباتها وتصفيتها من طرف 
والتصفية دون معرفة الأمر بالضف مثل الإيرادات الجبائية الت 

ائب( ي مديرية الض 
وهم ليسوا آمري بالضف، أو حت  من طرف  أعوان المصالح الجبائية )موظق 

ي حالة التضيــــح بالقيمة المضافة
 
 . المواطني   ف
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ي عملية التصفيةأي وإذا حصل           
 
 صحيحا،لإيراد أن لم يتم تحديد مبلغ اب خطأ ف

 
 تحديدا

وهذا ما نصت عليه ، يادة أو تخفيض للإيرادبإلغاء أو ز إصدار أمر وجب على الآمر بالضف 

المحاسبة العمومية والتسيي  المالىي من قانون  42الفقرة الثانية من المادة صراحة 
تب على   » يي 

ي التصفية إصدار أمر بإلغاء أو زيادة أو تخفيض للإيراد
 
 . « كل خطأ ف

العملية الثالثة  الإيراد حصيل يشكل ت  :  Order de recette  الإيرادالأمر بتحصيل  -(3)          

ي المرحلة الإدارية المتعلقة بتنفيذ الإيرادات المحلية، وهو عبارة عن أمر يصدره الآمر 
 
ة ف والأخي 

ي الجماعات المحلية، ويكون لهذه الأوامر  الإيراداتبالضف يجعل هذه 
ي ذمم مديت 

 
مستحقة ف

 .  قوة التنفيذ المباشر

يراد شكل سند لأمر بتحصيل الإيراد يصدره الآمر بالضف ويرسله ويأخذ الأمر بتحصيل الإ          

، ويتضمن هذا الأخي  كل  لإلى المحاسب العمومي من أجل قيام هذا الأخي  بالتحصي الفعلىي

ورية لضمان تحصيل الإيراد بما فيها المبلغ الواجب تحصيله بالأرقام والحروف  البيانات الض 

 .  ت المتعلقة بشخص المدينايانوطبيعة الإيرادات إضافة إلى الب

     المرحلة الإدارية لتنفيذ الإيرادات أن سلطة الآمر بالضف )والىي الولايةمن دراسة  يتضح 

ي البلدي( محدودة جدا، فهو ملزم بإصدار أوامر بتحصيل  ي  الإيراداتأو رئيس المجلس الشعتر
 
ف

انية، ولا يمكن له تحصيل الديون بغي  مبالغها  إطار الإذن الذي تحصل عليه بموجب المي  

واني   والأنظمة المرخص بها ولا يحق له منح إعفاءات أو القيام بتعديلات خارج ما تنص عليه الق

ي  . الجاري بها العمل
 
ي ذلك يرجع إلى مبدأ أساسي يحكم المالية العمومية  يتمثل ف

 
 أنه والسبب ف

 . « pas de recette sans texte  لا إيراد دون نص»

 Comptable) المحاسب العموميالمرحلة المحاسبية لتنفيذ الإيرادات المحلية –)ثانيا(           

public ي المرحلة اتاسب العمومي بتنفيذ مختلف العملييختص المح
 
ي تدرج ف

المحاسبية  الت 

ئف الإدارية والوظائف ، إعمالا لمبدأ الفصل بي   الوظالتنفيذ وتحصيل الإيرادات المحلية

 يعتير  »المحاسبة العمومية والتسيي  المالىي من قانون  15وحسب نص المادة  ية. المحاسب

ي مفهوم هذا القانون، كل عون عمومي معي    أو معتمد قانونا للقيام بالعمليات 
 
، ف

 
 عموميا

 
محاسبا

ي المادة 
 
ع ليحوز الشخص صفة المحاسب ، «من هذا القانون 24المذكورة ف ط المشر وعليه إشي 

طي   متلا  : زمي   هما شر

 لصفة العون العمومي الشكليالشرط           
 
 ، على أن: يجب أن يكون المحاسب العمومي حائزا

 من طرف الوزير المكلف بالمالية
 
 أو معتمدا

 
  وتحت سلطته الحضية.  يكون معينا

 هذا العون العمومي الشرط الموضوعي          
صات الاختصاالذي تم تعيينه أو إعتماده : أن يباشر

ي حددتها المادة 
. من قانون  24والعمليات الت   المحاسبة العمومية والتسيي  المالىي

ويشغل مركز المحاسب العمومي على مستوى الولاية أمي   خزينة الولاية وعلى مستوى           

ي المادة البلدية أمي   خزينة البلدية، ويجب عليهم القيام بجميع العمليات 
 
 24المنصوص عليها ف

           تنفيذ الإيرادات ) أي تحصيل رسوم، خاصة المحاسبة العمومية والتسيي  المالىي قانون من 

ائب أو ريوع تأجي  أو غرمات تأخر أو تعويض ر صدر بشأنه أو صر  ي  حكم صر 
ي نهان 

لصالح  قضان 
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ي سبيل الجماعات المحلية( 
 
اتخاذ كل الإجراءات الرضائية أو  القيام بهذه العملياتوله ف

ي الاس 
فائدة خزينة لمن ديون   يشغل ذمتهمالمديني   بها على تسديد ما  تجير تثنائية الت 

 الجماعات المحلية. 

 تنفيذ نفقات الميزانية المحليةالمطلب الثاني: 

مجة لايمكن للمجالس المحلية المنتخبة أن           الإشباع تحقق و تنجز المشاريــــع التنموية المير

)الاعتمادات المالية   النفقات أصدرت قرارات بضفاكنة، إلا إذا الجيد للحاجات الأساسية للس

انية(  ي المي  
 
وفعالة،  المتعلقة بالتسيي  أو التجهي   والاستثمار بطريقة ناجعةالمصوت عليها ف

ي المرحلة الإ  الآمر بالضف عملية تنفيذ النفقات المحلية كل من مسار ويتقاسم 
 
)أولا(،  دارية ف

ي 
 
 )ثانيا(.   المرحلة المحاسبيةوالمحاسب العمومي ف

: (L’ordonnateur المحلية )الأمر بالصرف النفقاتالمرحلة الإدارية لتنفيذ  –)أولا(          

ي البلدي حسب الحالة-يختص الآمر بالضف  وحده دون  -والىي الولاية أو رئيس المجلس الشعتر

انية المحلية، م ه بعمليات التنفيذ الإداري لنفقات المي   ته لمجموعة من غي  ن خلال مباشر

ي  الإجراءات
ي نصالت 

 
ع ف المحاسبة العمومية والتسيي  من قانون  55المادة  إستوجبها المشر

ي  المالىي 
ام بها  »على أنه  جرت أحكامها الت  وتصفيتها والأمر قبل أن يتم دفع النفقات، يتم الالي  

 إلى م.  لذل سنتطرق «بضفها أو تحرير حوالات بشأنها
 
امتباعا ، ثم (1)بالنفقة  رحلة الالي  

ا إصدار الأمر بضفها( 2) تصفيتها   . (3)، وأخي 

ام مرحلة -(1)           ز ام بالنفقة  : L’engagement de la dépense  بالنفقة الالي  تعد مرحلة الالي  

 
 
ي تدع أيضا

 بربط النفقة العملية الأولى من المرحلة الإدارية لتنفيذ النفقات العمومية والت 

يقصد  هفإنالمحاسبة العمومية والتسيي  المالىي قانون من  56، وحسب أحكام المادة والمحلية

ام بال ي الذي بموجبه يتم إنشاء أو إثبات دين تنتج عنه نفقة »فقة نبالالي  
 . «الإجراء القانون 

ي  والأصل         
 
ام نشأة ف ي  عمل طريق عن يكون أن المحلية بالنفقة الالي  

 volontaire إرادي قانون 

 راتبهنفقة تتعلق ب ودفع موظف تعيي    يأخذ شكل القرار الإداري )مثل إنفرادية طبيعة من سواء 

يأخذ شكل عقد إداري أو عقد خاضع لأحكام القانون الخاص  ثنائية طبيعة من أو الشهري(،

ي  العقود )مثل
مها الت  عقد الإيجار أو  معينة، بمواد دوريا يزودها كي  الموردين أحد مع الإدارة تير

. ل المملوكةالخاصة  العقاراتبعض  بإستأجر  الذي تقوم من خلاله الجماعات الإقليمية لمواطني  

ي 
 
ام قيام الحالتي   السابقتي   فإن وف  يمكن لكن .العقد أو الإداري القرار بمقتض   يكون وإثباته الالي  

ام بالنفقة ي  مصدره يجد أن للالي  
 
وعة، من  involontaire إرادي غي   عمل ف  مثل طبيعة غي  مشر

ار  لهذه تابع عقار من أجزاء سقوط أو المواطني    المحلية لأحد تابعة للإدارة سيارة سببتها أصر 

ة  مادية وألحق الأخي 
 
ارا ي  ،جسمانية بالغي   أو أصر 

 
ام وجود إثبات فإن الحالة هذه وف  يكون الالي  

ي  الحكم بمقتض  
ام بالنفقة مصدر االمتعلق بالتعويض. وقد يكون  القضان  من طبيعة لالي  

وعة مثل الدفع غي  المستحق الناتج عن قبض المصالح المحلية أموالا دون وجه حق.    مشر

ام ولصحة           ط من الناحية القانونية المحلية بالنفقة الالي   طي    استيفائها وجوب يشي   شر

 :هما لازمي   
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ام صدور - ي رئيس ق المختصة الادارية الجهة من بالنفقة الالي  
 
 والمتمثلة ف

 
انونا

ي البلدي أو والىي الولاية  .المجلس الشعتر

ام مخصص مالىي  اعتماد وجود - انية البلدية  بالنفقة المحلية للالي   نصت عليه إما مي  

 .أو الولاية حسب الحالة

ي التصفية التأكد من  : La liquidation de la dépense  النفقة تصفية مرحلة-(2)          
تعت 

 إلى إذا  ولا الدين وتحديد المبلف الدقيق للنفقة، وجود 
 
يكون وجود الدين  وتحديده صحيحا

 هما: المحاسبة العمومية والتسيي  المالىي قانون من  57نص المادة إنصب على وجهي   حسب 

ي البلدي حسب الحالة ، فعلى الآمر بالضف )إثبات أداء الخدمة -)أ( رئيس المجلس الشعتر

قد حصلت فعلا على  شؤونها التأكد من أن الجماعة المحلية المكلف بإدارة أو والىي الولاية( 

ي نشأ عنها الدين. ويتم إثبات الدين
) قائمة الإمضاءات اليومية بطريقة  كتابية  الخدمة الت 

الخاصة بأجورهم، أو وثيقة إتمام العمل المسلمة من طرف مكتب  للموظفي   عند صرف النفقة

مرانية(، وخروجا عن قاعدة عدم الدفع قبل أداء الخدمة فإن بعض الدراسات والمتابعة الع

النفقات المحلية يمكن للآمر بالضف صرفها قبل تنفيذ موضوعها مثل تسبيقات الصفقات 

ي فقة للمتعاقد مع الجماعات المحلية قبل إنطصعمومية، حيث يدفع جزء من مبلغ الال
 
لاقه ف

ي الجريدة الرسمية أو مصاريف الإشهار. نفقات الإشي  ، أو عملية الإنجاز والتنفيذ 
 
 اك ف

، بعد أن يتأكد الآمر بالضف من أداء الخدمة وتحقق التحديد الدقيق لمبلغ النفقة -)ب(

 . قيق لمبلغ الدين المستحق للدائنية فعلا عليه أن يحسب المبلغ الدمديونية الجماعات المحل

وهي أخر مرحلة  : L’ordonnancement de la dépense  النفقة الأمر بصرف مرحلة -(3)

من المراحل الإدارية لتنفيذ النفقات المحلية، حيث يتم تحرير سند لأمر بالدفع من طرف 

ي البلدي أو والىي الولاية( حسب الحالة بالضف )  أو ما يعرف بحوالة الدفعرئيس المجلس الشعتر

ordonnance ou mondat ثبات النفقة وبطاقة ق إوإرسالها إلى المحاسب العمومي مرفقة بوثائ

؛ وهذا ما أكدته المادة ا
 
ي الآجال المحددة قانونا

 
ام وبطاقة الدفع من أجل تنفيذ الدفع ف  58لالي  

ي قررت أحكامها على أنالمحاسبة العمومية والتسيي  المالىي قانون من 
           الأمر بالضف » الت 

 . «ه إعطاء الأمر بدفع النفقة العموميةأو تحرير الحوالات الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجب

حوالة الدفع البيانات الخاصة بالدائن المستفيد خاصة إسمه ولقبه ورقم حسابه البنكي  وتتضمن

يدي، وكذا المبلغ الواجب دفعه بالأرقام وبالحروف . إلى جانب بيانات متعلقة بطبيعة أو الير

انية مصادق عليها بختم وت ي المي  
 
وقيع الأمر بالضف وفق رقم تسلسلىي غي  النفقة وتبويبها ف

 منقطع. 

اف الجماعات  وإن التصفية يتضح أن تقدم مما           ي الذي يرتب إعي 
كانت الإجراء القانون 

ي  الدائن بحق الإقليمية
 
ي  المتمثل دينه استيفاء ف

 
 غي   الدوام على تضل أنها إلا مبلغ النفقة، ف

 بالضف للآمر التقديرية تبدأ السلطة وهنا بضفها، الأمر صدور قبل التنفيذية للقوة حائزة

ي البلدي أو والىي الولاية(  دفع يعلق أو يؤجل أن يرفض أو يستطيع حيث ) رئيس المجلس الشعتر

شفاهة  المحاسب العمومي  يأمر له أن يمكن لا وبالمقابل . الأنسب هو ذلك أن قدر إذا النفقة

  بالدفع الأمر رما لم يصد لمستحقيها ودفعها النفقات بضف
 
 . مكتوبا



 .... الدكتور عفان يونس.................................حاضرات في المالية المحلية ...............................................................م

 53 

هذه المرحلة هي  :المحلية) المحاسب العمومي( النفقاتالمرحلة المحاسبية لتنفيذ  –)ثانيا(         

، الذي لا يقتض دوره على  ي الآمر مبلغ المتسديد المن اختصاص المحاسب العمومي
 
حدد ف

ي حوالة الدفعالمدون أو ضف الب
 
ي البلدي أو س المجلس عن الآمر بالضف )رئي ةالصادر  ف الشعتر

تحت  مرين المحللي   بالضف. فهم ملزمي   ، بل له سلطة رقابية على عمليات الأ والىي الولاية(

ي 
عية النفقات والتأكد من العناصر الت  طائلة مسؤولياتهم المالية والشخصية بالتحقق من شر

طتها المادة  . قانون من  27إشي   المحاسبة العمومية والتسيي  المالىي
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 المحليةالرقابة على مالية الجماعات الفصل الخامس: 

ي تقو 
ي  الآلية م عليها منظومة الحكامة المالية، لأنها تعتير الرقابة أحد أهم العناصر الت 

الت 

ي تساهم المحليةالتسيي  المالىي للجماعات  جودةتساعد على 
ي  كذلك  والت 

 
  نجاعة أدائه ف

 
إنفاقا

ي التأكد من أن 
 
ي مجال الإيرادات ف

 
. وتتجسد أهمية الرقابة ف

ً
كل أنواع ل الفعلىي  تحصيلالوتحصيلا

ي 
 
انيات المحليةالموارد الجبائية وغي  الجبائية المنصوص عليها ف كل قد تحقق، وبأن   المي  

ي 
ي مجال . العملية قد تم رفعها  هذهتعيق العراقيل والعقبات الت 

 
ات المحلية التأكد تنفيذ النفق وف

ي المجالس
 . المنخبة المحلية من أن صرف نفقات التسيي  والتجهي   يتم بالشكل الذي يرض 

ي 
ولما كانت إدارة الشأن المحلىي ظاهرة معقدة ومركبة، كونها لا تقتض على الجانب القانون 

ض الإستع ، فإنبل تمتد لتشمل الجوانب المالية والاقتصادية والسياسية بات الأمر يفي  انة بمقي 

ي عديدة منها ماهو سياسي ومنها ما رقابية
ي هو قضان 

ي النهاية تساعد ، لأن هذه الاستعانة هي الت 
 
 ف

 . ي جانبه المالىي
 
ي تتعلق بالتسيي   المحلىي  ف

 على رقابة مختلف الظواهر والقرارات والتضفات الت 

ع الجزائري مهمة الرقابة على مو  الية الجماعات من أجل تحقيق هذه الغاية منح المشر

ي أن كلوالهيئات المحلية للعديد من الأجهزة، والحكمة من وراء تعددية الأجهزة 
 
 الرقابية تكمن ف

ي ينفرد بها عن  الرقابية مجموعة من الاختصاصات يباشر  أو هيئة منها  جهاز 
 
الأجهزة الأخرى، باف

ي الذالتوقيت إختلاف علاوة على 
 تصنيفويمكن  قابته. ر كل جهاز أو هيئة   مارس فيهيي الزمت 

ي تخضع لها مالية الجماعات 
، )المبحث الأول( سياسيةإلى رقابة ذات طبيعة  الإقليميةالرقابة الت 

ي يمارسها القضاء المالىي و 
ي تلك الرقابة الت 

 
(.  رقابة ذات طبيعة قضائية تتمثل ف ي

 )المبحث الثان 

 ت المحليةعلى مالية الجماعا السياسية والإداريةالرقابة المبحث الأول: 

انية، ثم تمارس المجالس المحلية المنتخبة  ي إعتماد المي  
 
ي البداية رقابة سابقة تتمثل ف

 
ف

مارس ، سنوي عن طريق تعديلها رقابة موازية وهذا بتتبع مختلف مراحل تنفيذها ال
 
ي الأخي  وت

 
ف

ي أرقام الحساب الإداري الذي يعتير وثيقة أساسية
 
للحكم على  رقابة بعدية تنصب على التدقيق ف

  يةنوع
 
انية اة الفظملاح عند التسيي  الذي قام به الأمر بالضف خصوصا رق بي   التقديرات المي  

ي الرقابة  لذا  والإنجازات الفعلية. 
 
ستقف دراستنا على عرض صورة من صور الرقابة والمتمثلة ف

ي تمارسها المجالس المحلية المنتخبة على الحساب الإداري 
عد ، ثم نقوم بالأول( المطلب)الت 

ي تحسي   نوعية التسيي   الرقابيةعملية تقييم هذه الصورة ذلك ب
 
للوقوف على مدى نجاعتها ف

(.  المالىي المحلى  ي
   )المطلب الثان 

 «الحساب الإداري»على  التداوليةلمجالس ل المشتركة الاختصاصات الرقابية: المطلب الأول
ع طريقة  على تنصبرقابية  اختصاصات بةالمحلية المنتخالمجالس الجزائري  منح المشر

ك بي   المجالس الشعبية البلدية الإيرادات والنفقات، تنفيذ 
من هذه الاختصاصات ما هو مشي 

(. ومنها ما تنفرد بممارستها )الفرع الأول(، والولائية  ي
  المجالس الشعبية الولائية  )الفرع الثان 
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 «الحساب الإداري »على التداولية جالس للمالاختصاصات الرقابية المشتركة الفرع الأول: 

ع الجزائري   ي البلـدي كل من امنح المشر ي لمجلـس الشـعتر
ي الولان  العديد والمجلس الشعتر

ي تسمح لهالرقابية من الآليات 
ي البلـدي رئـيسالآمر بالضف )برقابة  ما الت  ووالىي  المجلـس الشـعتر

انيـةل هتنفيـذعند الولاية حسب الحالة(   المصـادقة علـى الحسـاب الإداري هذه الأآيات ومن . لمي  

 عجـز ووجد  إذا  التدخل لامتصاص العجز و  ،)أولا(
 
انيــة  ا  .  ثانيا ()فــي تنفيـذ المي  

ي نهاية  يحض   المصادقة على الحساب الإداري: -)أولا(
 
التصويت على الحساب الإداري ف

ي ، منتخبةالمحلية الالسنة المالية بمكانة خاصة عند أعضاء المجلس 
بإعتباره العمل القانون 

ي البلديالآمر بالضف )الذي يعده  يبي   والذي  أو الوالىي حسب الحالة( رئيس المجلس الشعتر

انية انيتي   السابقتي   )الأولية والإضافية( يتم من  ولكونه بصورة دقيقة، تنفيذ المي   حوصلة للمي  

ي تم صرفها وكل 
 عن كل النفقات الت 

 
ي تم تحصلها أثناء السنة خلاله تقديم كشفا

الإيرادات الت 

ي 
ي الت 

 
ي قسم التسيي  والتجهي   المالية المنضمة، وكذا كل البواف

 
 .  سجلت ف

ي للبلديات والولايات عرض الحساب الإداري  القانونوفرض 
 
شكل جداول حسب ف

انية، على أن يتم إعداده قبل   مارس من السنة الموالية لتنفيذ  31تسلسل فصول ومواد المي  

انية، ويعتير بذلك وثيقة  انية لأنه يعير »المي   إجبارية تسهل عمليات الرقابة المختلفة على المي  

 . «عن النتيجة الحقيقية والفعلية المنجزة من طرف البلدية

ي توتر 
ها المجلس جع أهمية الرقابة الت  إلى أن الحساب الإداري على  المحلية المنتخبةباشر

رئيس المجلـس الآمر بالضف )أداة لإبراء ذمة  الناحية القانونيةمن  هذه الوثيقة المحاسبية تعتير 

ي البلـدي ي يكون فيها و  أو وآلىي الولاية حسب الحالة( الشـعتر
ي الحالة الت 

 
 هذا ف

 
، التصويت إيجابيــا

ي يكون فيها أما 
ي الحالة الت 

 
 وف

 
ناحية من و  . تسيي  البسوء  إدانتهبمثابة  ذلكيعد  التصويت سلبيا

جم التسيي  نوعية  ، يشكل الناحية الرقابيةمن و .  المحلىي نزاهة التسيي  المالىي  الحساب الإداري يي 

 
 
المساءلة، كما يعـد وثيقـة إثبـات قـد مبدأ الشفافية و لكل من مبدأ ا الحساب الإداري تجسيد

ة اختصاصاتها الرقابية إليها الهيئات الرقابية المتخصصة كمجلس المحاسب تسـتند ة عند مباشر

انيات   . المحليةعلى تنفيذ المي  

المنتخبة عند  التداوليةنطاق الوظيفة الرقابية التي تمارسه المجالس لكن ماهو 

رقـم  القـانون من 188المادة  من 2إلى كل من الفقرة  بـالرجوع الحسـاب الإداري؟ التصويت على

ي نصت على أنه  المتعلـق بالبلديـة 10 -11
الحساب الإداري وإعداد  على تتم المصادقة »والت 

يــــع والتنظيم المعمول به  للتشر
 
 2فقرة الو ، حساب التسيي  وكذا التقريب الدوري للكتابات طبقا

ي نصت على أنه  بالولايةالمتعلـق  07 -12رقـم  القـانون من 166من المادة 
 تتم المصادقة »والت 

يــــع على الحساب الإداري وإعداد حساب التسيي  وكذا التقريب الدور   للتشر
 
ي للكتابات طبقا

، نلاحظ «والتنظيم المعمول به يعيي   ع وحد الصياغة اللغوية للنصي   التشر ؛ إضافة إلى أن المشر

ي  المحلية المنتخبة لـساالمج حدد اختصاص أنه
 
عدم المصادقة على الحسـاب  المصـادقة أو ف

ي تم إنتخابها من . لذا لا يجوز لهذه المصـلاحية المناقشـة ا دون منحـهفقط  الإداري
جالس الت 

ي الحساب الإداري. 
 
 طرف الساكنة المحلية مناقشة ما ورد ف
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يعي وإن تعارض مع الديمقراطية المحلية، إلا أن 
الباحثي    جانب منهذا المسلك التشر

ي  يعـود إلـى سـبب وجيـه ،يرى بأن سحب سلطة مناقشة الحساب الإداري
 
نقـــص الخبـــرة  يتمثل ف

ي لـــدى والرصـــيد ا ي فيمـــا يتعلـــق بالتســـيي  المالـــــي والمحاســـتر
ي يتشكل  الهيئة المنتخبةلمعلومـــان 

الت 

خلال دورات  ويكون حظورهمأعضاؤها من منتخبـي   غيـر منتـدبي   لممارسـة العهـدة الانتخابيـة، 

ي مختلف اللجان المجالس المحلية المنتخبة فقط 
 
ذا الرأ ي وعلى ه . أو من خلال عضويتهم ف

ع الجزائري بإستدرك عدم  ي تأسس عليها إلا أنه منتقد خاصة مع قيام المشر
وجاهة الحجج الت 

ي التكوين، حيث نص على التكوين 
 
ي قواني   البلدية السابقة لحق المنتخب البلدي ف

 
تكريسه ف

ي صلب المادة 
 
ي قضت أحكامها ال 10 -11من قانون  39صراحة ف

لزم ي  »أنه ب متعلق بالبلدية والت 

المنتخب البلدي بمتابعة دورات التكوين وتحسي   المستوى المرتبطة بالتسيي  البلدي المنظمة 

 . «لصالحة

ع المجالس المحلية المنتخبة سلطة مناقشة الحساب الإداري إلا أن  رغم عدم منح المشر

ف )رئيس الآمر بالض  ؤثر على وضعيةي  قد الحساب هذا لس على امصادقة أو عدم مصادقة المج

ي البلدي أو والىي الولاية حسب الحالة( ي المجلس الشعتر
 
ي وضع مريــــح ف

 
، حيث يعتير هذا الأخي  ف

لكن إذا علـــى الحســـــاب الإداري،  بالمصادقة المجالس قامت هذهإذا  متابعة أو د انتقا أيمواجهة 

يتحمله المحلية ماعات للجسوء تسـيي  الشـؤون الماليـة باعتير ذلك بمثابة حكم  عليهلم تصادق 

انيةالآ   . مر بالضف كونه المسؤول عن تنفيذ المي  

إذا نتج عن  :اتخاذ الإجراءات الضرورية لامتصاص العجز في الميزانية المحلية -)ثانيا(

انيات المحلية عجز  ذ ، فإنه يجب على المجالس المحلية المنتخبة التدخل واتخامالىي  تنفيذ المي  

انيةلامتصاصه  جميع التدابي  اللازمة ي المي  
 
ويقصد بتوازن  . الإضافية وضمان تحقيق التوازن ف

انية تساوي النفقات مع الإيرادات، الأمر الذي يفرض على الجماعات  ألا تتجاوز المحلية المي  

نفقاتها السنوية قيمية ما تحوزه من إيرادات. لأن العجز يعتير مرادف لسوء تقدير الإيرادات 

ي حالة والنفقات عند  إعدا
انية، فق  ي ذلك أن  excédentوجود فائض د المي  

ي الإيرادات فيعت 
 
ف

ي يتحملها الساكنة  ي الأعباء الت 
 
ي ما زاد ف يتر

 على الوعاء الض 
 
ا الجماعات الإقليمية ضغطت كثي 

ي ذلك أن 
ي النفقات فيعت 

 
ي حالة وجود فائض وزيادة ف

 
المحلية، وعلى النقيض من ذلك وف

ي تنتج عن عقود الجماعات الإقليمية صرف
ت كل الإيرادت الجبائية أو كل الأصول المالية الت 

ي النهاية صورة من صور إساءة إستخدام الأموال العامة الإقليمية. 
 
اض ما يشكل ف  الإقي 

ع الجزائري هذه الآلية الر  ونظم ي صلب  على مستوى البلدية، فقابيةالمشر
 
الفقرة  كرسها ف

ي نصت  المتعلـق بالبلديـة 10 -11رقـم  القـانونمن  184المادة من  1
تب »على أنه الت  عندما يي 

ي البلدي اتخاذ جميع التدابي   انية البلدية عجز، فإنه يجب على المجلس الشعتر على تنفيذ مي  

انية الإضافيةاللازمة لامتصاص ي  تم النص عليها  وعلى مستوى الولاية، «ه وضمان توازن المي  
 
ف

ي المتعلـق  07 -12رقـم  القـانون من 169المادة  من 1الفقرة  صلب
 قضت أحكامها بالولاية والت 

ي اتخاذ جميع » أنهعلى 
ي الولان  ا، يجب على المجلس الشعتر انية الولاية عجز  ظهر تنفيذ مي  

عندما ي 

انية  التدابي  اللازمة لامتصاص هذا العجز  الإضافية للسنة المالية وضمان التوازن الصارم للمي  

 ل«الموالية
 
 . تبعا

 
ةذلك تختص المجالس التداولية المنتخبة وجوبا كل التدابي  اللازمة   بمباشر
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انية بإعادة التو  للحفاظ على توازن انية الإضافية بالنسبة للبلديات و ان إليها ز المي   ي المي  
 
انية ف المي  

 الإضافية للسنة المالية الموالية بالنسبة للولايات. 

ي حالة عدم اتخاذ المجالس المحلية ال
 
اللازمة لامتصاص  التصحيحية تداولية التدابي  وف

ي حسب الحالةالقيام بها سلطة الوصاية  تتولىالعجز 
انية البلدية، فق  ي مي  

 
فإن  حالة العجز ف

فرضت على والىي الولاية  أن  المتعلـق بالبلديـة 10 -11رقـم  القـانون من 184من المادة  2الفقرة 

ي يأذن بامتصاص العجز  على سنتي   ماليت
 
، وف انية الولايةي   أو أكير ي مي  

 
 حالة ثبوت العجز ف

 كل من  فإنبالولاية المتعلـق  07 -12رقـم  القـانون من 169 المادة من 2الفقرة  وحسب أحكام

يمكنهما الإذن بامتصاص العجز على مدى  الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية

 سنتي   أو عدة سنوات مالية. 

 الاختصاصات الرقابية الممنوحة للمجالس الشعبية الولائية على تنفيذ الميزانية: انيالفرع الث

ع الجزائري  خص ي المشر
 
ي المتعلـق  07 -12رقـم  القـانونف

ي الولان  بالولاية المجلس الشعتر

ي مناقشة البيان 
 
ي إطار رقابته البعدية على الهيئة التنفيذية للولاية، تتمثل ف

 
بآليات رقابية ف

 . ، وإنشاء لجان تحقيق )ثالثا() ثانيا ( توجيه الأسئلة الكتابية ،)أولا( وي للولايةالسن

ي   :مناقشة البيان السنوي للولاية -)أولا( ع آلية رقابية بيد المجلس الشعتر كرس المشر

 والىي الولاية، حيث 
 
ي مناقشة البيان السنوي للولاية الذي يعده ويقدمه وجوبا

 
ي تتمثل ف

الولان 

يقدم الوالىي »بالولاية على أنه المتعلـق  07 -12رقـم  القـانون من 109من المادة  1ة نصت الفقر 

 حول نشاطات الولاية يتبع بمناقشة
 
 بيانا

 
ي سنويا

ي الولان  ن ا. والمقصود بالبي«أمام المجلس الشعتر

 على -السنوي للولاية 
 
 يقدمه الوالىي  -بيان السياسة العامة للحكومة قياسا

 
 سنويا

 
يبي   من عرضا

امج المسطرة وتحديد الأجزاء المتبقية منها، فهو بهذا عبارة عن وسيلة  خلاله مدى تنفيذ الير

ي طور 
 
امج وما هو ف ي بما تم تطبيقه أثناء السنة الفارطة من الير

ي الولان  إبالغ المجلس الشعتر

ضتها  ي اعي 
 من خلاله الهيئة التنفيذية للولاية الصعوبات الت 

 
ز ير

 
والآفاق المستقبلية  التحقق، كما ت

ي تنوي القيام بها. 
 الت 

مخرجات بالولاية المتعلـق  07 -12رقـم  القـانون من 109من المادة  2الفقرة حددت  

ي  الرقابة عن طريق آلية مناقشةالعملية 
ي الولان  ، لبيان السنوي للولايةلأعضاء المجلس الشعتر

توصيات يتم إرسالها إلى الوزير  -قشةأي عن المنا-يمكن أن تنتج عن ذلك »حيث نصت على أنه 

 . «المكلف بالداخلية وإلى القطاعات المعنية

ي قبول ف ،المخرج الأولأما 
 
ي للحصيلة المقدمة من يتمثل ف

ي الولان  أعضاء المجلس الشعتر

انية الولاية.  ، الأمر الذي يعتير تأكيد على حسن التسيي  المالىي للولاية وجود تنفيذ مي    طرف الوالىي

ي بإبداء بعض الملاحظات مخرج الثانيأما ال
ي الولان  ي قيام أعضاء المجلس الشعتر

 
، فيتمثل ف

ي الولاية، الأمر الذي 
 
ي تنفيذ المشاريــــع التنموية السنوية ف

 
ي توحي بوجود نقائص أو تقصي  ف

الت 

انية  ي تنفيذ مي  
 
ية. وعليه يجوز الولا يعتير تأكيد على سوء التسيي  المالىي للولاية وضعف ف

س تقديم توصيات بشأن ذلك ويتم إرسالها إلى الوزير المكلف بالداخلية بإعتباره الهيئة للمجل
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ي لم تنجز 
ي تنتمي إليها المشاريــــع التنموية الت 

        الوصية على الولاية، وإلى القطاعات المعنية الت 

ة بإتخاذ التدابي  المناسبة  . أو لم تكتمل مرحلة إنجازها، وهذا بغرض قيام هذه الأخي 

عد الأسئلة الكتابية  :توجيه الأسئلة الكتابية -)ثانيا(
 
وسيلة رقابية يمارسها أي عضو من ت

ي وظيفته
ي الولان  لمانية  - ا أعضاء المجلس الشعتر  على الأسئلة الير

 
الاستفهام أو الإستعلام  -قياسا

مديريات عن آمر غي  معلوم، هدفه حث كل مدير أو مسؤول من مديري أو مسؤولىي المصالح أو ال

ي إقليم الولاية،
 
على اتخاذ إجراء معي    غي  الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط ف

 . ي موضوع السؤال أو الامتناع عن اتخاذ قرار معي  
 
 ف

ي 
 
ي ف ع آلية السؤال الكتانر

 07 -12رقـم  القـانون من 37من المادة  1الفقرة كرس المشر

ي نصت بالولاية المتعلـق 
ي توجيه »بأنه الت 

ي الولان  يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس الشعتر

ي لأي مدير أو مسؤول من مديري أو مسؤولىي المصالح أو المديريات غي  الممركزة  سؤال كتانر

ي إقليم الولاية
 
وعليه يمكن لأي عضو من أعضاء  . « للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط ف

ي  ي أن يقدم سؤال كتانر
ي الولان  رقـم  القـانون من 37من المادة  2 حددت الفقرة المجلس الشعتر

وط تقديمها المتعلـق  07 -12  : والآثار الناتجة عنها  بالولاية شر

ي شروط الإعمال
ي الولان  ي من أحد أعضاء المجلس الشعتر : يجب أن يوجه السؤال الكتانر

ولة المكلفة لأي مدير أو مسؤول من مديري أو مسؤولىي المصالح أو المديريات غي  الممركزة للد

ي إقليم الولاية
 
، وعليه نستنتج من ناحية أولى أن السؤال لا يوجه بمختلف قطاعات النشاط ف

ي كهيئة 
ي الولان  للوالىي كمسؤول عن إدارة شؤون الولاية، ومن ناحية ثانية لا يحق للمجلس الشعتر

ي أن يوجه بهذه الصفة الأسئلة الكتابية، ومن ناحية ثالثة يجب أن يكون موضوع ا لسؤال الكتانر

 على إقليم الولاية .  إليهيتعلق بمسألة تتصل بنشاط المسؤول الذي وجه 

: يجب على مدراء ومسؤولىي المديريات والمصالح التنفيذية الإجابة على آثار الإعمال

، بخصوص مسألة  ي
ي الولان  ي الموجه إليهم من طرف أحد أعضاء المجلس الشعتر السؤال الكتانر

ي مجال اختصاص
 
ي أجل  اتهمتدخل ف

 
 من تاريــــخ تبليغه 15على مستوى الولاية ف

 
بنص  ميوما

ع إلى مسألة احتمالية أن يمتنع هؤلاء عن تقديم أي إجابة عن هذه  السؤال. لكن لم يشر المشر

نها غي   كافية أو غي  مقنعة. الأمر الذي أدى أن تكون هناك أجوبة لكإلى مسألة الأسئلة، أو 

ي كهيئة بجانب من الباحثي   إلى ال
ي الولان  قول بأن هذا الوضع يدل على أن المجلس الشعتر

ي على الإجابة
ي هذه الحالة على إجبار المسؤول التنفيذي المعت 

 
       تداولية ليست له أي سلطة ف

 .
 
ير الإجابة إذا كان قد قدمها سابقا  أو على تير

ع :إنشاء لجان تحقيق -)ثانيا( ي نص المادة  مكن المشر
 
 07 -12رقـم  ونالقـان من 35ف

ي إطار ممارستهم لوظيفتهم الرقابية على حسن  بالولايةالمتعلـق 
 
ي ف

ي الولان  أعضاء المجلس الشعتر

انية الولاية وصيانة صرف المال العام و  منع التلاعب به، من إنشاء لجنة غرضها تنفيذ مي  

ي مسألة لها علاقة بمصالح الولاية، حيث يتم 
 
قدم من رئيس طلب ي الإنشاء بموجبالتحقيق ف

ي أو من ثلث
ي الولان  . ثم يعرض الطلب  على 1/3) المجلس الشعتر ( أعضاء المجلس الممارسي  

ي ليتم إنتخاب أعضاء لجنة التحقيق عن طريق الأغلبية المطلقة لأعضائه 
ي الولان  المجلس الشعتر
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ين، على أن يتم تحديد الموضوع الذي كان السبب لإنشاء اللجنة وكذا تضبط الأ  جال الحاصر 

ي  القانون تمام التحقيق، وألزمالزمنية الممنوحة لها لإ 
ي الولان  إخطار والىي رئيس المجلس الشعتر

 . الولاية والوزير المكلف بالداخلية بإنشاء هذه اللجنة

بالولاية المتعلـق  07 -12رقـم  القـانون من 36ويجوز للجنة التحقيق حسب نص المادة 

ته. على دعوة كل شخص من شأنه تقديم معلوم ات مفيدة لأشغال اللجنة بحكم مؤهلاته أو خير

ي الذي يجري 
ي الولان  ي توصلت إليها أمام المجلس الشعتر

أن تعرض لجنة التحقيق النتائج الت 

ع  ي يجوز للمجمناقشة بشأن النتائج المتوصل إليها. لكن المشر
لس لم ينظم الإجراءات الت 

ي كهيئة تداولية 
ي الولان  إذا كانت النتائج المتوصل إليها من خلال الوقائع إتخاذها خاصة الشعتر

تتضمن خروقات أو مخالفات للنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمالية المحلية ولقواعد 

 .  المحاسبة العمومية والتسيي  المالىي

 تقييم الرقابة البعدية للمجالس التداولية على المالية المحلية: المطلب الثاني

وط على المالية المحلية لضوابط المنتخبة جالس التداوليةرقابة الم تخضع  نونية قا وشر

ي تنتج عن إنتخاب)الفرع الأول(، صارمة أفقدتها فعاليتها 
ضاء عأ يضاف إلى ذلك المعضلات الت 

ي و مجالس هذه 
(.  ا بدوره تساهم الت  ي

ي المنتظر منها )الفرع الثان  ي إضعاف الدور الرقانر
 
 ف

 كابح لفعالية الرقابة السياسية المحليةياري المؤطر للمالية النظام المعالفرع الأول: 

ي 
 
ي الجزائر  معضلة أساسية تتمثل ف

 
غياب  أوجد النظام المعياري المؤطر للمالية المحلية ف

انيات المحلية  البعد الديمقراطي التشاركي  ي إعداد المي  
 
انية الإضافية، ف انية الأولية، المي   )المي  

تهميش دور المجالس التداولية مع  على هذه العملية المعينةنة الأجهزة هيمو  ،الحساب الإداري(

انيةالمنتخبة،  ي مرحلة ضبط(، ولا)أ ويتضح نطاق التهميش عند وضع المي  
 
 (. ثانيا) ها وتنفيذها وف

 : في إعداد الميزانية المحلية التنفيذيةهيمنة الأجهزة ل تكرسالقاعدة المعيارية  -(ولا)أ

اكة مع الأجهزة المعينة  التداولية المنتخبةانية من طرف الأجهزة يعتير إعداد المي    أهم من بالشر

ي تقوم عليها الاستقلالية المالية
ض حرية الإقلللجماعات  الركائز الت  يمة، لأن الاستقلالية تفي 

 . تسيي  هذه الجماعات للإيراداتها ونفقاتها 

ي 
 
انية الولا تتجسد هذه الهيمنة ف ي  يةمنح اختصاص إعداد مي  

 
والىي لجهة واحدة تمثل ف

انية البلديةاختصاص إعداد  وحض )أ(  الولاية ي شخص ا مي  
 
 لأمي   العام )ب(. ف

ما يجب ملاحظته أن المسلك الحالىي  :لسلطة إعداد ميزانية الولاية الوالياحتكار  -)أ(

، لأنه
 
انية الولاية كان غي  موفق تماما ي تنظمه لإعداد مي  

 
ع الجزائري ف ي و للمشر

 
القواني   السابقة ف

ي أخذت تسمية المجلس التنفيذي لهيئة التنفيذية للولايةخص ا
بإعتباره الجهاز المساعد - الت 

ي الولاية التابعة 
 
للوالىي والذي يتكون من مديري مصالح الدولة بمختلف قطاعات النشاط ف

انية تحضي  بصلاحية  -لمختلف الوزارات ي  مي  
سواء تعلق الأمر   يقدمها الوالىي للتصويتالولاية الت 

انية الإضافية وحت  الحساب الإداري انية الأولية أو المي    . بإعداد المي  
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ي  
ي الولان  انية الولاية وإن لم يكن المجلش الشعتر ي إعداد مي  

 
هذا البعد التشاركي ف

انية  ي وضع مي  
 
ي الكثي  من الحالات بمساعدة والىي الولاية ف

 
 فيه، سمح ف

 
كمجلس تداولىي طرفا

انية  بساطة والقابلية للتنفيذتتمي   بال ي إعداد المي  
 
ع تراجع عن البعد التشاركي ف

. إلا أن المشر

انية من ا ي  لهيئة التنفيذية للولايةحيث سحب اختصاص إعداد المي  
 
والىي و مديري الالمتمثلة ف

، وهذا ما قضت به المادة ومنحمصالح الدولة غي  الممركزة   للوالىي
 
م رقـ القـانون من 160ه حضا

ي نصت على بالولاية المتعلـق  07 -12
انية الولاية »أنه الت  وع مي    وعرضه يتولى الوالىي إعداد مشر

ي هذا 
 
وط المنصوص عليها ف ي الذي يصوت ويصادق عليه وفق الشر

ي الولان  على المجلس الشعتر

 . «القانون

انية الولاية يعكس و  ع -حسب رأي بعض الباحثي    -التنظيم الحالىي لإعداد مي   ة المركزية الي  

ع الجزائري مع  ي تعامل المشر
 
انية الأوليةف  للولاية  نظام اللامركزية، سواء تعلق الأمر بإعداد المي  

ي من خلا ضافي   الإداري.  أو الإضافية وحت  الحساب
اب الوطت   لإلى ذلك أن سياسة تقسيم الي 

ة إلى بلديات مازال مح ، قانون التنظيم الإقليمي إلى ولايات وهذه الأخي  ي
 بالهجس الأمت 

 
كوما

ي أكير فعالية يوفر وسائل رقابة 
كل ولاية مستوى   على  فعالةالقائم على إيجاد تأطي  سياسي أمت 

ي منح رجال السلطة 
 
ي مجال مالية الولايات ف

 
ي ف

جم الهاجس الأمت  من ولايات الوطن. ويي 

انية والمحافظة على  ي الولاة عملية إعداد المي  
 
النظام وضبط الأمن. على التنفيذية المتمثلي   ف

الرغم من أن الغرض من التنظيم الإقليمي هو خلق وحدات إدارية محلية قادرة على المساهمة 

، وتجسيد مبدأ العدالة الإقليمية بمقتض  تقريب الإدارة من  ي تسيي  الشأن العام المحلىي
 
الفعالة ف

والأقدر على معرفة الحاجات  المواطني   ومنح المجالس التداولية صلاحيات مالية لأنها الأقرب

 المحلية. 

ع الفرنشي  النقيض من ذلك فإنعلى  قسم الأدوار بي   الهيئة التنفيذية والمجالس المشر

منح رئيس ، حيث un partage des rôles entre exécutif et assemblée délibéranteالتداولية 

انية )سواء الأو الهيئة التنفيذية المحلية اخ أو الحساب      الإضافية لية أو تصاص وضع المي  

( حسب نص المادة  ، إلا أنه  (CGCT)من القانون العام للجماعات الإقليمية L. 2312.1الختامي

ك المديرية العامة و  شؤون المالية على المستوى المحلىي مديرية الكل من الناحية العملية   معه أشر

ي للإحصاء والدراسات ا للمالية العمومية
. والمعهد الوطت  لاقتصادية، والبنك المركزي الفرنشي

اكة الوصول إلى  انية»والغرض من هذه الشر  débat مناقشة التوجيهات المتعلقة بالمي  

d’orientation budgétaire»  انية الأولية فقط، الأمر ي وضع المي  
 
لمساعدة المجالس التداولية ف

ي النهاية إلى
 
ي رئيس  مساعدة  الذي يؤدي ف

 
انياتية الهيئة التنفيذية ف  حسن توجيه السياسة المي  

 وجودة إتخاذ القرارات المالية. 

سحب اختصاص إعداد الميزانية من رئيس المجلس الشعبي البلدي وإسناده  -)ب( 

انية للمنتخبي   ي   البلدية الملغاة تمنح اختصاص إكانت قوان:  للأمين العام للبلدية عداد المي  

ي شخص رئيس المجلس ا
 
ي الممثلي   ف  -67من الأمر  246المادة بلدي، وهذا ما نصت عليه لشعتر

ع الجزائري. غي  أن المتعلق بالبلدية 08 -90من القانون  152والمادة  24 وعلى غرار ما - المشر

انية الولاية ي مي  
 
ي  غي  موقفه من هذه المسألة -حصل ف

 
ة المتعلـق بالبلديـ 10 -11رقـم  القـانونف

ي دور رئيس المجلس ا هميشوقام بت
 
ي البلدي ف مركز الأمي   العام للبلدية الذي تقوية  مقابللشعتر
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انية، الأمر الذي جعله بمثابة الرئيس الفعلىي للبلدية،  وع المي   أصبح يحوز اختصاص إعداد مشر

ي نصت على أنه 180المادة  قررتهوهذا ما 
يتولى الأمي   العام للبلدية، تحت سلطة رئيس »     الت 

ي البلدي إ انيةالمجلس الشعتر وع المي    «. ...  عداد مشر

ي يمكن أن نستأنس بها لمعرفة نية  غياب وأمام
ية لقانون البلدية الت  الأعمال التحضي 

ع من إنتهاج هذا المسلك ع، المشر جانب تعرض إلى نقد وتجريــــح شديدين من قبل  فإن المشر

ي وصفه  الباحثي   الذين إنتهوا إلى من
ي  ،بغي  المنطق 

 
لاحية إعداد سحب صذلك أن وحجتهم ف

ي البلدي انية من رئيس المجلس الشعتر  أن القانون يمنحه صفة علمنا  ما  غي  موفق خاصة إذا  المي  

المسؤول المباشر عن تسيي  المصالح )من جهة أولى(  وبــهذه الصفة يكون: الآمر بالضف، 

 ويلها. المحلية وهو الأدرى بحجم الاحتياجات، وبالنتيجة يكون الأكفأ لهندسة طرق ومصادر تم

تنفيذ على و  تسيي  شؤون البلديةمسؤول مسؤولية مالية وجنائية على يكون  و)من جهة ثانية(

ي أن يتحمل المسؤولية ويخضع للرقابة المالية العمليات المالية المحلية
، وبالتالىي من غي  المنطق 

انية لم يقم بإعدادها  ي وضععلى تنفيذ مي  
 
 أبوابها وأقسامها.  ولم يشارك ف

 : دور المجالس التداولية في ضبط الميزانية لهامشية تؤسسالقاعدة المعيارية  -()ثانيا

ع الجزائري عند حد  انية من المجالس التداولة  سحب لم يقف المشر اختصاص إعداد المي  

ي هذه الاختصاص المنتخبة
 
ي إعداد أو مشاركتها ف

 
، بل ذهب إلى حد إضعاف دور المنتخبي   ف

انية، حيث قام بتهمي انيةالمي   ي ضبط المي  
 
ي تنفيذ بنودها على )أ(  ش دورهم ف

 
وتقليص دورهم ف

 )ب(.  أرض الواقع

 :دور المجالس المنتخبة في ضبط الميزانية محدودية -)أ(

 ........................................................... 

تنفيذ من أهم تعد مرحلة ال الميزانية: تنفيذدور المجالس المنتخبة في  محدودية -(ب)

ة من خلال تحصيل الإيرادات وصرف  انية لأنها تمس المواطن المحلىي مباشر مراحل المي  

ي جهازين مستقلان النفقات، لكن القيام بهذه المرحلة تهيمن عليه 
 
الأجهزة المعينة والمتمثلة ف

. ويعتير الآمر بالضف كل شخص م ؤهل وظيفيا وعضويا وهما الآمر بالضف والمحاسب العمومي

لتنفيذ عمليات الإثبات والتصفية ويجب اعتماده لدى المحاسب العمومي المكلف بالايرادات 

ي بأمر بتنفيذها. 
 والنفقات الت 

والآمر بالضف على مستوى الولاية هو والىي الولاية الذي يقوم بكل عمليات تنفيذ 

ي البلدي هو  انية، وعلى مستوى البلدية يعتير  رئيس المجلس الشعتر الآمر بالضف وهو المي  

ي  لأدن  المسؤول ماليا وجنائيا على تنفيذ العمليات المالية، وذلك رغم عدم امتلاكه 
 
صلاحية ف

انية للآمر  ي حي   تذهب معظم الدول إلى منح صلاحية إعداد المي  
 
انية، ف مجال إعداد المي  

افه المباشر على المصالح الإدارية والمالية المحلية.   بالضف بحكم إشر

المحاسب العمومي فهو أمي   خزينة الولاية على مستوى الولاية الذي يقوم بكل أما 

ي يكون مسؤولا عنها  العمليات
ي قانون المحاسبة والتسيي  المالىي والت 

 
المنصوص عليها ف

ي أمي   خزينة البلدية مسؤوليته الشخصية والمالية. 
 
يقوم بدوره  وعلى مستوى البلدية يتمثل ف
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ي يكون مسؤولا بكل بجميع العمليات ا
ي قانون المحاسبة والتسيي  المالىي والت 

 
لمنصوص عليها ف

 . عنها مسؤوليته الشخصية والمالية

ع لم يكتف بتهميش المجالس التداولية المنتخبة عند إعداد  يضاف إلى ذلك أن المشر

انية وتقييد صلاحياتها عند التصويت عليها، بل قام كذلك بإحاطة تنفيذها برقابة تمار  سها المي  

المتعلق  07 -12من القانون  169السلطة الوصية عن طريق آلية الحلول. حيث  أجازت المادة 

ي حالة بالولاية 
 
انية ف ي المي  

 
للوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية امتصاص العجز ف

ي التدابي  اللازمة لامتصاص هذا العجز وضمان التوا
ي الولان  زن الصارم عدم اتخاذ المجلس الشعتر

انية الإضافية للسنة المالية الموالية. وهو نفس الإجراء الذي نصت عليه المادة  من  184للمي  

ي أجازت لوالىي  10 -11القانون 
ي حالة  الولاية المتعلق بالبلدية الت 

 
انية ف ي المي  

 
امتصاص العجز ف

ي البلدي التدابي  اللازمة لامتصاص هذا العجز وض مان التوازن الصارم عدم اتخاذ المجلس الشعتر

انية الاضافية.   للمي  

ي تبعية للسلطة المركزية، فكان لزاما على 
 
مما تقدم يتبي   بأن المجالس التداولية المنتخبة ف

 على 
 
اما ع أن يوفر للمجالس المنتخبة الموارد المالية اللازمة لامتصاص العجز وأن يضع الي   المشر

ي تعتير صورة عاتق جهات الوصاية بمساعدة هذه المجالس، 
 عن تكريس آلية الحلول الت 

 
عوضا

 الاختصاص المالىي للمجالس التداولية.  إغتصابمن صور 

 النظام البنيوي للمجالس التداولية كابح لنجاعة الرقابة السياسية: الفرع الثاني

ي الحد من فعالة الرقابة السياسية للمجالس إلى حد بعيد إذا كان النظام المعياري يساهم 
 
ف

 تأثي   ظام البنيوي لهذه المجالس لا يقل، فإن النية المنتخبة على المالية المحليةداولالت
 
ي إفراغ  ا
 
ف

ي ذلك يرجع إلى طريقة تعيي   أعضاء هذه المجالس هذه الرقابة من
 
)أولا(،  فعاليتها؛ والسبب ف

ي ينتمي إليها أعضاء هذه المجالس 
 )ثانيا(.  وهشاشة المنظومة الحزبية الت 

من الثوابت  : تشويه الطريقة الديمقراطية في تعيين أعضاء المجالس التداولية -)أولا(

ي يتمسك بها الفقه
الربط الوثيق  عند تعريف نظام اللامركزية الإدارية خاصة الإقليمية منها  الت 

ن لهيئاتها بينها وب حرص المؤسس الدستوري على تشجيع  ن، وإي   آلية إنتخاب المسي 

ة معينة على مستوى الجماعات المحلية  الديمقراطية التشاركية ورة أن تكون أجهزتها المسي  وصر 

ي نصت من الدستور الجزائري  18عن طريق الإنتخاب حسب ما قررته المادة 
ل »على أنه الت 

 
يمث

ة ؤون العمومي 
 
ي تسيي  الش

 
مركزية، ومكان مشاركة المواطني   ف

 
 . «المجلس المنتخب قاعدة الا

آلية ديمقراطية تسمح بتعيي   الكفاءات من المواطني   بعد إن عد و إلا أن نظام الإنتخاب 

إنتخابهم من طرف الساكنة المحلية لرصيدهم العلمي والعملىي الواسع ومعرفتهم بالحاجات 

ورية الواجب إشباعها عن طريق وضع وتنفيذ المشاريــــع التنموية المتعلقة بها، وكذا  الض 

ي النهاية سمح هيئات التفيذية ما يارسة رقابة فعالة على القدرتهم على ممل
 
شيد التسيي  ف

 المالىي  بي 

ي من  النجاعةقد تم تشويــهه وإفقاده ف؛ منع تبذير المال العامو  المحلىي 
ي تحقيق الأهداف الت 

 
ف

ي بعرض البعض منها  لأسبابللعديد من اوهذا أجلها كرسته النظم القانونية المقارنة، 
ي نكتق 

الت 

ي إضعاف ال
 
 : بة السياسية على المالية المحليةرقالصلتها الوثيقة ف
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على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف الجزائري نص الدستور  -)أ(

، ومع ذلك فإن تزوير الانتخابات المحلية مستوياتها عن طريق خلال  الانتخاب الشي والمباشر

ي أرجاء الهيئات الم
 
حلية وأصبح الولاء للسلطة السنوات السابقة أدى إلى إنتشار الفساد ف

ي العاصمة 
 
حت  ولو جاء ذلك على حساب والمحافظة عليه كتساب رضاها لا والسعي المركزية ف

ي معظم الأحوال بعيدة عن 
 
ار بمصالح الساكنة المحلية. لقد جاءت الهيئات التداولية ف الإصر 

ي  للمصلحة المحلية بسبب تزوير انتخابات هذه المجالس م
ن ناحية وابعاد التمثيل الحقيق 

شح لعضوية هذه الهيئات من ناحية أخرى،  العناصر ذات الكفاءة والروح الوطنية العالية عن الي 

ي المجال المالىي مجرد عملية شكلية تفتقد للصدق والفعالية نتيجة م
 
ا جعل الوظيفة الرقابية ف

 إعتبار أعضائها مجرد منتفعي   وموالي   للسلطة المركزية. 

ي الجم -)ب(
ي المستوى العلمي للمنتخب المحلىي  حاعات المحلية من ضعف واضتعان 

 
ف

ي تراجع جودة التسيي  المحلىي  ساهمما ، الذي يكتسب عضوية اللجان التداولية
 
بشكل مباشر ف

لقد بينت دراسة المجلس  . منها  على المالية خاصة ةمختلفال قراراته وعدم فاعلية الرقابة على

ور الذي يجب إضفاءه على تسيي  المالية المحلية من منظور الاقتصادي والاجتماعي حول التط

ي الكفء على مستوى 2011اقتصاد السوق الذي أعده سنة  ، النقص الفادح للعنض البشر

منهم   % 26.86من المنتخبي   لا يعرفون القراءة والكتابة، وأن  % 38.99البلديات حيث أن 

، و  ي
،  % 12.86ط، و ذوي مستوى متوس % 17.71ذوي مستوى إبتدان  ي

ذوي مستوى ثانون 

شح  . % 4,44نسبة فئة الجامعيي    تتجاوز بينما لا  وتعكس هذه النسب نفور الجامعيي   من الي 

، الأمر الذي يحرم هذه الهيئات من   لعضوية المجالس المحلية وتولىي مسؤولية التمثيل المحلىي

ي مجال جود
 
ي نطاق كفاءاة شابة متفتحة قادرة على تقديم قيمة مضافة ف

 
ة التسيي  المحلىي وف

 . الرقابة على مختلف صوره وأوجهه

ي  -)جـ(
ي تفعيل  لهيئات التداوليةتحفز اتعتير المسائل المالية من أكير العوامل الت 

 
ف

انيات أو عند تنفيذها وتجسيد ما ورد  ، سواء عند إعداد المي   المنظومة الرقابية على الأداء المحلىي

ي المجالس الشعبية فيها من برامج تنموية. لكن 
 
ي النظام الجزائري وكأصل عام تعتير العضوية ف

 
ف

المحلية مجانية، إذ يعتير  أعضاء هذه المجالس متطوعي   مع مراعاة إستفادتهم من علاوات 

ي   كلية لممارسة العهدة عضاء المتفرغات مع إستثناء الأ ر وتعويضات بمناسبة إنعقاد الدو 

صص لهم نظام تع
 
ي خاص يحصلون بمقتضاه على تعويضات مالية الإنتخابية حيث خ

ويض 

 مقابل أدائهم لعهدتم الإنتخابية. 

ي ضعف مستوى 
 
ي جلب الكفاءات بل يساهم ف

 
إن مجانية العهدة الإنتخابية لا يساهم ف

، كما أنه يخلق حالة من الإنسداد على مستوى المجالس المحلية بحكم أن  المنتخبي   المحليي   

أ س إحدى اللجان الدائمة أو الظفر بمنصب نائب الرئيس أو مندوب كل عضو يسع إلى أن يي 

، ولو من خلال -يعتير عندئذ من الأعضاء المتفرغي   الذين لهم نظام تعويض خاص –خاص 

ي أو العشائري،  اللجوء إلى وسائل بعيدة عن الكفاءة والموضوعية والإعتماد على الإنتماء الحزنر

ي خاصة وأن هذه المناصب يعتير التعي وك للسلطة التقديرية لرئيس المجلس الشعتر ي   فيها مي 

 البلدي. 
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تعرف  : قائمة على الولاء وبعيدة عن منطق التكوين زبائنية منظومة حزيبة -)ثانيا(

ي تحقيق الرقابة  »الأحزاب السياسية بأنها 
 
منظمات رسمية ذات أهداف واضحة ومعلنة تتمثل ف

ولا يمكن ، «جهات أخرى على أجهزة الحكومة وسياستها القانونية سواء بمفردها أو بالتحالف مع

ي أو المحلىي  الشؤونالقضايا و رقابة الأحزاب السياسية على ل
وخاصة ما اتصل -ذات الطابع الوطت 

ي تكوين أن تحقق الغاية منها، ما لم  -منها بالمالية العامة للدولة والمالية المحلية
 
تساهم ف

تولىي عضوية المجالس المنتخبة لشغل المناصب القيادية و  المواطني   المنتمي   إليها وتأهيلهم

يعية أو المحلية لأن نجاح نظام اللامركزية لا يقف عند حصول انتخابات حرة  . سواء كانت التشر

وشفافة لأعضاء المجالس التداولية، بل زيادة على ذلك يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة 

ي الفكر المحلية. ومثل هذه المنظومة غائب الشعبيةلتكوين المنتخبي   خاصة رؤساء المجالس 
 
ة ف

 التنظيمي لأجحزاب السياسية الجزائرية وهذا للمقتضيات التالية: 

ي الحقيقة لا يقوم بها الناخبون يرى بعض الباحثي   ب -)أ(
 
على  –إن العملية الإنتخابية ف

ي أو المحلىي 
توليها عملية وضع القوائم بل تقوم بها الأحزاب السياسية من خلال  -المستوى الوطت 

 لهؤلاء الناخبي   سوى 
، وبذلك لن يبق  شحي   فيها دون إستشارة الناخبي  

الانتخابية وترتيب المي 

دة من طرف تلك الأحزاب.  أو رفض قبول شحي   المدونة أسمائهم على القوائم المع 
يضاف المي 

ي 
 
شحي   ف

ا على إلى ذلك أن الأحزاب السياسية تلجأ عادة إلى تعيي   المي   القوائم الإنتخابية بناء 

ء الذي يفتح الباب أمام ظاهرة ما يسم بالزبائنية  ي
ي تحددها هي بنفسها، الشر

المقاييس الت 

ي 
 وحماية  فيها علاقات الولاء الشخضي والخدمة المتبادلة على صيانة تتغلبالسياسية، والت 

 المصالح العامة الوطنية أو المحلية. 

السياسية على منظومة لتكوين أعضائها سواء على المستوى  لا تحوز الأحزاب -)ب(

ي لأعضاء المجالس  يالمحلىي أو المركزي، الأمر الذي أدى إلى ضعف الأداء التسيي   والرقانر

، أن  ي يمارسونها على التسيي  المالىي المحلىي
ي عدم فعالية الرقابة الت 

 
الشعبية المحلية. وما يزيد ف

، ومثل هذه القواعد يجهلها جل المنتخبي   قنية تتمي   بالدقةوم على قواعد تهذا التسيي  يق

 . المحليي   

 رقابة مجلس المحاسبة على مالية الجماعات المحلية: الثانيالمبحث 

مالية تمارس الغرف الجهوية لمجلس المحاسبة رقابة بعدية متعددة الصور على 

ة بتنفيذ الجماعات المحلية  انيتها عند قيام هذه الأخي  يتمحور الدور و  ،نة المنضمةللس مي  

ي ال ي رقابة نوعية التسيي  الذي يمارسه الأمر بالضف رقانر
 
الأول(،  المطلب)لمجلس المحاسبة ف

ي  المطلب) ثم رقابة حسابات المحاسب العمومي 
ي ض، ثم ممارسة رقابة الإن(الثان 

 
تسيي  باط ف

انية   . (الثالث المطلب)المي  
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 ليةالرقابة على نوعية تسيير الجماعات المح: المطلب الأول

ي البلدي  ي رئيس المجلس الشعتر
 
يخضع الآمر بالضف على المستوى المحلىي والمتمثل إما ف

عن تسيي  مصالح البلدية أو الولاية  المسؤولي    لأنهما  أو والىي الولاية إلى رقابة نوعية التسيي  

 نتائجه ثم نبي    لذا سنحدد المقصود برقابة نوعية التسيي  )أولا(، وإدارة شؤون الساكنة المحلية. 

 )ثانيا(. 

 بالرقابة على آداء ويقصد بها  تعريف رقابة نوعية التسيير: -)أولا(
 
مقارنة »وتسم أيضا

ي تحقيق 
 
النتائج المحققة بالنتائج المطلوب تحقيقها أو الممكن الوصول إليها، ومدى النجاح ف

وتعتير رقابة نوعية  . «الأهدافوتنفيذ الخطط بما يكفل اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحسي   الآداء

ي تاريــــخ 
 
التسيي  عملية إدارية الغرض منها فحص المركز المالىي والاقتصادي للجماعات المحلية ف

معي   هو نهاية السنة المالية، وهي بذلك لا تعتير رعملية مستمرة ومزامنة للتسيي  الذي يقوم به 

ي البلدي عند إصدارهم للقرارات ال . الوالىي أو رئيس المجلس الشعتر  مالية على المستوى المحلىي

بمجلس المحاسبة المعدل  قالمتعل 20 – 95من الأمر  72- 69وحسب المواد من 

 نوعية التسيي  فإنها تتحرى المسائل التالية: والمتمم، فإن الغرف الجهوية أثناء ممارستها لرقابة 

وط وفعالية استعمال الجماعات المحلية للموارد والوسائل المادي - ة والأموال تقييم شر

ها، بالمقارنة مع المهام والأهداف المسطرة.   العمومية وتسيي 

تقييم قواعد تنظيم وعمل  الجماعات المحلية، والتأكد من وجود آليات وإجراءات رقابية  -

 داخلية ذات فعالية. 

ود منح واستعمال الإعانات والمساعدات المالية، ومطابقة  - استغلالها مع مراقبة شر

 محددة لها. الغايات ال

انية،  بغرض منع لجوء الجماعات  - ي من شأنها إثقال المي  
رقابة كل التدابي  والتضفات الت 

 المحلية إلى طلب الإعانات والمساعدات . 

ي يمارسها قضاة  رقابة نوعية التسيير:النتائج المترتبة عن  -(ثانيا)
تب على الرقابة الت  يي 

ي 
 تنصب نوعية تسيي  الآمرين بالضف على مستوى الغرف الجهوية لمجلس المحاسيبة، والت 

ي 
ي هذه التقارير كل الملاحظات الت 

 
الجماعات المحلية إصدار تقارير تقييمية. ويضمن القضاة ف

توصلوا إليها، سواء ما تعلق منها بأوجه استخدام الأموال العامة ومدى تحقيقها لأجهداف 

امج التنموية على ال ، إضافة إلى إبراز المعضلات المحددة وكفاءة تنفيذ الير مستوى المحلىي

والمعوقات والصعوبات وتقديم الحلول المناسبة لها حت  يتست  للآمرين بالضف تحسي   نوعية 

 . ي  تسيي  وإدارة الشأن المحلىي
 
ي نوجزها ف

تب على إعداد هذه التقارير جملة من النتائج الت  ويي 

 النقاط التالية: 

ي كانت محل رقابة على نوعية يتم إرسال التقارير التق -)أ(
ييمية إلى الجماعات المحلية الت 

ي إجاباتهم 
ورة، قصد تلق  ي حال الض 

 
، أو إلى السلطة السلمية أو إلى السلطة الوصية ف التسيي 

ي يجب ألا تقل عن شهر كامل. 
ي يحددها المجلس والت 

ي الأجال الت 
 
 وملاحظاتهم ف

وا الجماعات المحلية. إمكانية تنظيم جلسات نقاش يشارك فيها م -)ب(  سؤولو ومسي 
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احات -)جـ( ، وإصدار التوصيات والاقي  ي
ي يقدمها ضبط المجلس للتقييم النهان 

، الت 

 للجماعات المحلية محل الرقابة، قصد تحسي   نوعية التسيي  والرفع من فعاليته. 

  ي تنتهي إليها رقابة نوعية
من خلال الغرض السابق نخلص إلى أن النتائج الت 

 تدل دلالة قطعية على أن مجلس المحاسبة لا يملك أي سلطة التسيي  

على تسيي  الآمرين بالضف على مستوى الجماعات المحلية،  حيث أن 

ي 
القانون لم يخوله سلطة اتخاذ أي إجراء ردعي بشأن المخالفات الت 

 التسيي  المحلىي  نقائصتوصل إليها. لكن ومع ذلك فإن تقاريره تكشف 

ي أمام الرأي العام  بشأن دوره الرقانر
 
 حسنا

 
، الأمر الذي يخلق إنطباعا

ي سبيل حفاظه على أموال الجماعات المحلية. 
 
ي يبلذلها ف

 والمجهودات الت 

 الرقابة على حساب التسيير الصادر عن أمين الخزينة البلدية والولائية: الثاني المطلب

ي حساب التسيي  الذتقوم 
 
اسبي   العموميي   على ي يعدها المحالغرف الجهوية بالتدقيق ف

ي أمناء الخزينة على مستوى البلديات والولايات،
 
 وهذا ما قضت المستوى المحلىي والمتمثلي   ف

ي نصت  20 – 95من الأمر  47به أحكام المادة 
المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم والت 

 بشأنهايراجع مجلس المحاسبة حسابات المحاسبي   العموميي   ويصدر أحكام»على أنه 
 
لذا  . «ا

تبة عن إعمالها )ثانيا(.  إجراءات الرقابة على حساب التسيي  سنعرض   )أولا(، ثم نبي   النتائج المي 

بعد إيداع حساب التسيي  لدى أمانة ضبط  :الرقابة على حساب التسيير إجراءات -)أولا(

  : مجلس المحاسبة، يقوم قضاة المجلس برقابته وهذا بإتباع الإجراءات التالية

ف بتدقيق ومراجعة حساب  -)أ(
ّ
يقوم رئيس الغرفة الجهوية المختصة بتعيي   مقرر يكل

 التسيي  المقدم من أمي   خزينة البلدية أو الولاية. 

ي مجلس  -)ب(
 
 أو بمعية مساعدين سواء كانوا من القضاة أو التقنيي   ف

 
قيام المقرر منفردا

ي الحسابات والوثائق الثبو 
 
 تية. المحاسبة، بالتدقيق ف

احات،  -)جـ( يقوم المقرر بتحرير محض  يدون فيه نتائج المعاينة من ملاحظات أو اقي 

ي طلبها من المحاسبي   )أمي   خزينة البلدية أو الولاية(. 
 وردود أعلى الاستفسارات الت 

ورة.  -د ي حال الض 
 
ي ف

 
 قيم المقرر بإجراء تحقيق إضاف

ي للناظر ال -)هـ(
ي ملف مستقل إرسال المقرر للتقرير النهان 

 
عام الذي يقدم استنتاجاته ف

ي حال عدم إقرار مسؤولية المحاسب العمومي 
 
ي ف

يعرضه على لجنة المداولة، لتبث فيه بقرار نهان 

ي الحالة العكسية. 
 
ي ف

 )أمي   خزينة البلدية أو الولاية(، وغي  نهان 

ر المقرر بعد إحالة كل من تقري التسيير: حسابرقابة النتائج المترتبة عن  -(ثانيا

واستنتاجات الناظر العام على هذا التقرير إلى لجنة المداولا، فإن القرار الذي تصدره سيكون 

  حسب الحالة إما مؤقتا )أ( أو نهائيا )ب(. 

ي   القرار المؤقت للجنة المداولات:  -)أ(
 
ي تسجل لجنة المداولات لخالفة ف

ي الحالة الت 
 
ف

انية ال ة حساب التسيي  أثناء تنفيذ المي   محلية، فإنها تصدر قرار مؤقت بمسؤوليته، مع منحه في 
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ورة  شهر قابلة للتمديد من تاريــــخ تبليغه ليعد ويقدم توضيحاته حول المخالفات وعند الض 

 يمكن له تقديم المستندات الثبوتية )الوثائق المحاسبية( لإبراء ذمته. 

، مهمته بعد تقديم التوضيحات والمستندات الثبوتية يعي   رئيس الغرفة 
 
 مراجعا

 
مقررا

احات على ي القضية. حيث يتم عرض هذه الاقي 
 
ي ف

احاته للفصل النهان  رئيس الغرفة  تقديم اقي 

الذي يعرضها بدوره على الناظر العام لإبداء موقفه كتابيا. وبعد ذلك يقوم رئيس الغرفة بتحديد 

 . ي
ي يصدر فيها القرار النهان 

  تاريــــخ الجلسة الت 

ي النهالقرار  -(ب)
بعد تحديد تاريــــخ الجلسة وإنعقادها، وجب على  للجنة المداولات:  ان 

العام والمقرر المراجع تقديم استنتاجاتهما أثناء جلسة لجنة المداولة لكن دون أن يشاركا  الناظر 

 : ي مداولا إصدار القرار؛ هذا الأخي  يصدر بأغلبية الأصوات ولا يخرج عن الفرضي   التاليي  
 
 ف

لا يتحقق الإبراء  المحاسب )أمي   الخزينة  البلدية أو الولاية( من المسؤولية: إبرا ء  -(1 -)ب

ي 
 
ي حالة وجود مخالفة ف

 
، أو ف ي حالة عدم تسجيل أية مخالفة بعد فحص حساب التسيي 

 
إلا ف

حساب التسيي  لكن تم إسقاط مسؤولية المحاسب العمومي بسبب إثبات قيام القوة القاهرة      

 وكلاء والأعوان الموضوعي   تحت سلطة أو رقابة هذا المحاسب. أو قيامها على ال

إذا ثبت للجنة  المحاسب )أمي   الخزينة  البلدية أو الولاية(:  مسؤولية إقرار  -(2 -)ب

ي حساب التسيي  وتعذر قيام القوة القاهرة، فحسب الفقرة 
 
من  2المداولات وجود المخالفة ف

ي لا المتعلق ب 20 – 95من الأمر  83المادة 
مجلس المحاسبة المعدل والمتمم فإن القرار النهان 

 :  يخرج عن إحدى الحالتي  

ي وضعية مدين وهذا إذا  -
 
إقرار المسؤولية المالية فقط، وإعتبار المحاسب العمومي ف

رة أو عدن  ي ذمته نقص مبلغ مالىي بسبب صرف نفقة غي  قانونية أو غي  مير
 
سجل ف

وط القانوني  ة لتحصيله. تحصيل إيراد توافرت الشر

إقرار المسؤولية المالية والشخصية للمحاسب العمومي )أمي   خزينة البلدية أو الولاية(،  -

ي 
وهذا عند إثبات قيام الشقة أو ضياع القيم والأموال. على أن غرفة الإنضباط هي الت 

 تتولى استكمال التحقيقات وإجراء المتابعات. 

 انية الجماعات المحليةرقابة الانضباط في تسيير ميز: الثالث المطلب

ي نص المادة 
 
ع الجزائري ف المتعلق بمجلس المحاسبة  20 – 95من الأمر  88أقر المشر

انية المحلية تسم  المعدل والمتمم صور أخرى من صور رقابة مجلس المحاسبة على تنفيذ المي  

ي مجال تنفيذ المال العام
 
ي تقع تحت ه . رقابة الانضباط ف

ذه الصورة لذا سنعرض الحالات الت 

تبة عن إعمالها )ثانيا(.   )أولا(، ثم نبي   النتائج المي 

لاقرار مسؤولية  :في تنفيذ الميزانية الحالات التي تقع تحت طائلة رقابة الانضباط -)أولا(

انيات المحلية، يجب أن يتعلق التجاوز بحالة من الحالات  المتجاوزين أثناء عملية تنفيذ المي  

  التالية: 

ام خرق الأ  -)أ( يعية أو التنظيمية المتعلقة بتنفيذ الإيرادات والنفقات، أو الالي   حكام التشر

انية، أو خصم نفقة غي   خيصات الخاصة بالمي  
بالنفقات دون توافر الاعتمادات أو تجاوز الي 
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امات القروض  خصيص الأصلىي لالي  
 
ي الاعتمادات أو تغيي  للت

 
قانونية من أجل إخفاء تجاوز ف

دة . المضفية الم
 
 منوحة لتحقيق عملية محد

 عدم استعمال المساعدات والإعانات ضمن الأهداف والأغراض المحددة لها.  -)ب(

ام الأحكام المتعلقة بمسك الحسابات والسجلات الخاصة بالجرد، وكذا  -)جـ( عدم احي 

 الاحتفاظ بالمستندات والوثائق المحاسبية الثبوتية. 

ون أو تعمد أو تقديم وثائق مزورة نتج عنها ضياع أموال كل الأعمال الناتجة عن تها  -)جد(

 الجماعات المحلية. 

ي  :نتائج رقابة الانضباط في تنفيذ الميزانية -(ثانيا)
ي حالة قيام حالة من الحالات الت 

 
ف

المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم، فإن مجلس  20 – 95من الأمر  88المادة حددتها 

 ضمن الحالات التالية: المحاسبة يصدر قراره 

بحيث لا تتعدى المبلغ السنوي الإجمالىي للراتب  : عقوبة الغرامة على العون المخالف -)أ(

ي نص المادة 
 
ي عندما تكون المخالفة واردة ف

السابق الإشارة إليه. على  88السنوي للعون المعت 

يعية والت نظيمية أو تجاهل الغرامة تتضاعف إذا كانت المخالفة نتيجة خرف الأحكام التشر

ه على حساب الجماعات  ر لصالحه أو لغي  ي غي  مير
امات لتحقيق العون لامتياز مالىي أو عيت 

الالي  

 المحلية. 

المتعلق  20 – 95من الأمر  90حسب  المادة  : إعفاء العون المخالف من المسؤولية -(ب)

ة، إذا  تم إكتشاف بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم فإن العون المخالف يعق  من المسؤولي

ي حالة تقديم 
 
الخطأ الذي أدى إلى قيام المخالفة بعد مرور عشر سنوات من تاريــــخ إرتكابه، أو ف

العون المخالف لأمر مكتوب صادر عن مرؤوسيه السلميي   أو صادر عن كل شخص مؤهل 

 لإعطاء مثل هذا الأمر وهنا تقوم المسؤولية مصدر الأمر المكتوب. 

ي حق العون المخالفإقرار إجراء -(جـ)
 
ي يتم فرضها  : ات المتابعة ف

إضافة إلى الغرامات الت 

ي 
 
ي المخالفات المنصوص عليها ف ق بمجلس المتعل 20 – 95من الأمر  88المادة على مرتكتر

، يمكن لرئيس الغرفة الجهوية توجيه تقرير مفصل للناظر العام الذي المحاسبة المعدل والمتمم

ل للإلغاء، أو استكمال التحقيقات بإحالة الملف إلى رئيس غرفة يتخذ قرار بحفظ الملف قاب

احاته ي مقرر قصد مراجعة الملف وتقديم اقي 
ي قاض 

 . الانضباط الذي يقوم بتعيي   قاض 

يتم بعد ذلك تحديد جلسة لجنة الانضباط بعد إعلام رئيس المجلس والناظر العام، 

ي مدة لا تقل عن شهر عن واستدعاء العون المخالف الذي يحق له الاطلاع على 
 
الملف كاملا ف

تاريــــخ الجلسة قابلة للتمديد. وإذا تغيب العون المخالف مرتي   عن الجلسات، تعقد الجلسة 

 . ي
 الموالية دون حضوره أو حضور ممثله القانون 

، ويتم تبليغها إلى الناظر العام تصدر غرفة الإنضباط قراراتها بالأغلبية وتكون واجبة النفاذ 

سلطة السلمية و الوصية والوزير المكلف بالمالية لمتابعة التنفيذ بكل الطرق والآليات وإلى ال

 القانونية. 

  ع لم يمنح مجلس المحاسبة من خلال الغرض السابق نخلص إلى أن المشر

ي مواجهة العون المخالف المتابع 
 
اختصاص اتخاذ الإجراءات الردعية ف

  ه. أمامه، مثل إجراء إيقافه عن ممارسة وظيفت


